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 :مقدمة

 الأفرادلحقوق  الحماية يكرسو  ،لديمقراطيةا للقانون الحديثة  الإدارةخضوع  يجسد   
جبته من أو لحقه من تطورات في وظيفتها وما  وما بظهور الدولة الحديثة، ،هاوحرياتهم من تعسف

 تالاومججه أو  واتساع فيها، الأفرادوكسب ثقة  قواعد ونظم تلتزم بها لتثبت هيبتها ووجودها،
أوجدت العديد من الوسائل  ،الإداري في الواقع ت الجديدة الحاللة لاحو نتيجة التو  نشاطها،

وعلى رأسها وسيلة القرار الإداري الذي  ،المادية والقانونية التي تمكنها من مباشرة وظائفها
 يخضع لعدد من الشروط والضوابط حتى يكون مشروعا وموافقا للقانون.

يطمئن الفرد على فبتوافره  ،هاجوهرية للدور  ضمانة ةالإداريويعتبر تسبيب القرارات    
القضاء  أمامدليل ال إقامةالقرار  ه بمضمون عند عدم اقتناعله يسمح إذ  ،القانوني مركزه

 ها.وتعسفالإدارة غلو ل تجنبا ،الإداري 

من الدراسة  اوافر  ظانل حلم يالذي  ،القرارات الإدارية تسبيب موضوع البحث لاو يتن    
مظاهر الشفافية  أهميعتبر أحد حيث  الحديث، الإداري الفقه  اتوالتحليل من طرف كتاب

 .ة في أرقى لورهاالإداري الديمقراطيةم و وبذلك يكرس مفه الإداري والوضوح 

 أنحيث  وهو كذلك عامل مهم لبسط رقابة القضاء على ركن السبب في القرار،   
يسهل عملية الرقابة القضائية  الإداري والواقعية في للب القرار  القانونية الأسبابعن  الإعلان

، الأخرى  الأركانقلا عن بقية تتشكل ركنا قائما بذاته ومس لبحتأالتي  الأسبابعلى تلك 
حتى يتمكن  القراربسبب لماما كافيا إملما  الإداري يكون القاضي  أنتقتضي  القضائيةالرقابة ف

 .من بسط رقابته عليه

غير ملزمة  الإدارة أنيذهب إلى  الذي الإداري الفقه والقضاء الاتجاه التقليدي في رغم     
هذه القاعدة قد تشكل  أن إلالك، لم يوجد نص لريح يلزمها بذ ة ماالإداري قراراتهابتسبيب 

وتبني  الإداري وحرياتهم، لما تحمله هذه من سياسة التعتيم والغموض  الأفرادخطرا على حقوق 
 مع المواطن. الإدارة علاقةة في الإداري السرية لكبذ
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بتقرير ا، ـتشريعاته ت، فاستجابةــالإداريهبت رياح التغير في معظم النظم  ما انسرعلكن 
مبدأ  اعتبارهحد  إلىفي نلوص ملزمة، حيث ولل مداه  ولياغتهي بالوجو مبدأ التسبيب 

 أهمبتكريس  وذلك، أعمالهافية وفاعلية ونجاعة اعلرية تتسم بنزاهة وشف لإدارةيكرس ، ادستوري
 .الإداريةبالمسؤولية  حساسالإو درجة من الوعي  ذلكويعتبر  للأفرادمقررة  ضمانة جعأنو 

رقم  القانون لقد كرس المشرع الفرنسي مبدأ وجوبية تسبيب القرارات الإدارية بموجب 
وتحسين العلاقة بين  ةالإدارييب القرارات بستعلق بتمال ،11/07/1979والمؤرخ في  587/79

 .بنص إلا بواضعا حدا لقاعدة لا تسبي ،الإدارة والجمهور

ية من المتعلق بالوقا 06/01فقد قرر هذا المبدأ بموجب القانون  الجزائري  المشرع أما
 .في مجال التسبيب القانوني الذي جاء لسد الفراغو  ،منه 11مادة الالفساد ومكافحته في 

 إلى ة موضوع يدعوالإداريموضوع التسبيب الوجوبي للقرارات  فإنونتيجة لما تقدم 
 ،دةــائج ومقترحات جديــــنت لىإحيث يؤدي البحث فيه  فيه مسائل جديرة بالعناية ن، لأالاهتمام
تطبق على تلرفات  أنايجابية في الكشف عن القواعد الحقيقية التي يجب  ةاهممسليشكل 

 ضمانةمما يجعله  الإداري تعديل السلوك  إلى، كما يؤدي الإدارة ونشاطها في هذا المجال
، فالتسبيب يخلق نوعا من الثقة المتبادلة تهماوحري الأفرادمهمة وثمينة لحماية حقوق  ةالإداري
، مما رالقرا أسباب، بالوقوف على يجعله سندا متينا للمعني بالقرار، مما الأفرادو  الإدارةبين 

 .القضاء أمامالدليل  إقامةيتيح له 

من الموضوعات الحيوية  وعليه يعتبر البحث في موضوع تسبيب القرارات الإدارية
النظرية تدخل دراسة موضوع تسبيب القرارات الإدارية في حقل ية من ، فمن الناحالهامة

ما ل ،جهود الباحثين معظم إليهالقضائية، وهو مجال بدأت تتجه  ة غيرالإداري الإجراءات
 .الإداري الشفافية والوضوح  لمبدأ وضماناة للفرد أساسيجوهرية و  لضمانات إقراريكرسه من 

، والتوجيهات والنتائج ظاتوالملاح الآراء إبرازمن خلال  ع العلميةو الموضية أهموتظهر 
لىالتي تكون سندا لكل باحث في هذا الموضوع مستقبلا، و  ك العاملين الممارسين في لذ جانب ا 

ية الموضوع أهم أنكما  ،الأكاديميةلعلمية في تطوير المعرفة ا اهميسكما  ،الإداري المجال 
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كبر أالذي جعله من  الأمر، واسعةالمعمقة و الدراسة خلبا للمجالا لا يزال إذ ، هتتكمن في حداث
 .الإدارية الإللاحاتفي مجال  الإداراتالتي تتوخاها مختلف  والأهداف
القانونية وتحليل القيمة  لاستقراءفي كونه يسعى  العملية للموضوع الأهميةتكمن و  

حد الموضوعات المهمة في نطاق الرقابة على أيعد حيث  ،الإداري للتسبيب الوجوبي للقرار 
 . الإداري ببسط رقابته على مشروعية القرارالقاضي  قتناعلا أساس هام فهو، الإداريةالقرارات 

والتوليات والنتائج التي تكون  الآراء إبرازمن خلال  ضوع العمليةو المية أهم كما تظهر
ة الإداري للأجهزةالعملية  الاستفادة جانب إلى، لكل باحث في هذا الموضوع مستقبلاسندا 

مبنية  إداريةبإلدار قرارات  وذلك الإداري في تحسين العمل  الإداري والعاملين في حقل المجال 
مدادهم بمعلومات موثقة قانونية أو واقعية أسسعلى    مبنية على معرفة علمية.، وا 

تكريس مبدأ يحمي حقوق أيضا من خلال دورها في لموضوع الأهمية العملية لكما تظهر 
 الأفراد وحرياتهم.

 تسبيب القرارات الإدارية: لموضوع ي اختيار  أسبابومن أهم 
 القانوني. هاإطار دخل في يالتي  المجالات أهمكأحد  الإداري  القانون عامل التخلص في   -
التي تحكم  والتنظيمية الإدارية الإجراءاتميل الشخلي للوقوف على مختلف الالرغبة و  -

  .ةالإداري تسبيب القرارات
 .القيمة العملية والعلمية للموضوع -

 الموضوع:ومن أهم الدراسات التي تناولت 
مبدأ التعليل  :وتكمن في رسالة في الدكتوراه للدكتور بوفراش لفيان بعنوان الدراسة الأول -

سنة المناقشة زي وزو، و ـمن جامعة مولود معمري بتية في الجزائر، ـالوجوبي للقرارات الإداري
2015. 

تسبيب  :الدراسة الثانية وتكمن في الكتاب لدكتور اشرف عبد الفتاح أبو المجد بعنوان -
 ، بمنشاة المعارف، القاهرة.2007 سنةالمنشور و ء الإلغاء، القضا أمام الإدارية القرارات

بعنوان: الاتجاهات الحديثة في  وتكمن في الكتاب لدكتور سامي الطوخي الدراسة الثالثة -
ة، والمنشور ـة مقارنـة دراسة تطبيقيـة على التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريـة القضائيـالرقاب

 ، القاهرة.      2016، سنة في دار النهضة العربية
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 إلى الوقوف على التطور الفقهي والتشريعي والقضائي إزاء موضوع تسبيب البحثهدف وي
في القرارات الإدارية، والتحول المهم من مبدأ عدم وجوبية التسبيب إلى مبدأ وجوبية التسبيب 

كل من الجزائر وفرنسا، ومبررات هذا التحول، كما يهدف البحث إلى التعرف على أحكام 
 التسبيب الوجوبي ونطاقه.

 :الآتيةوذلك من خلال بحث الإشكالية 

القرارات الإدارية خالة منها تلك اللادرة في  تسبيب لأهمية عظم الدولم إدراك أمام    
وما  غير لالح الأفراد، ما هي مبررات التحول من مبدأ عدم وجوبية التسبيب إلى نقيضه؟

مدى كفاية التكريس القانوني لهذا المبدأ في الجزائر؟ وتوفيقه بين مقتضى السير الحسن للإدارة 
 وقهم من جهة أخرى؟من جهة وضمان حريات الأفراد وحق

ي والتحليلي لبحث هذه الإشكالية ومحاولة الإجابة عليها، اعتمدت على المنهج الولف
المقارن من خلال إبراز التطورات التي لحقت الموضوع على مستوى النظام القانوني الفرنسي و 

 ا.جلهأالمبررات التي جاءت من  حققتوالجزائري، والوقوف على أحكامه وبحث إلى أي مدى 

، ة التسبيبـمبدأ عدم وجوبي الأولل ـالفلتناول ، فللين في خطة البحثولقد جاءت 
 .على مبدأ وجوبية التسبيب فيه وقفنا الثانيالفلل أما 

تضمن الفلل الأول مبحثين، تعلق المبحث الأول بمدلول المبدأ وطابعه  ولقد
 الاستثنائي، أما المبحث الثاني فتعرضنا فيه إلى مبررات المبدأ.

ويتضمن الفصل الثاني هو الأخر مبحثين، تناول المبحث الأول منه مبررات مبدأ 

 .وجوبية التسبيب، بينما تضمن المبحث الثاني أحكامه



 

 

 الفصل الأول
 الإدارية  مبدأ عدم وجوبية تسبيب القرارات
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 مبدأ عدم وجوبية تسبيب القرارات الإدارية. الفصل الأول:

 الإداريةب قراراتها يتسبب الإدارة إلزامعلى عدم  ،معظم النظم القانونية التقليدية استقرت
ميراث التاريخي الك نتيجة كان ذل ،استثناءكعلى نص  بناء   إلا  ب يسبتر الر  قولا يت ،كقاعدة

وحجب كل ما  ،الإداري م ـم أعمالها بالسرية والتعتيـتتس م الدول التي كانتـفي معظ للحكومات
مما يعرض  ،اهب الإدارة ستئثارا من خلال ،لمواطنا عن الإداريةالوثائق و يتعلق بالمعلومات 

 .الإدارةوحرياتهم للخطر نتيجة تعسف  الأفرادمصالح 

سلبية على  ثارآوما يترتب عنه من  الإدارية،ب قراراتها يتسبب الإدارة إلزاموبالرغم من عدم 
الشفافية و  يةالتشارك الديمقراطيةأن المبدأ يتنافى مع مفهوم  من رغمبالمصالح المواطن و 

خدمة الوالانحياز في تقديم  المحاباةسياسة ل هسيكر تو  وتحقيق العدالة الاجتماعية الإدارية،
خاصة في الدول  من القضاء وتأييدامن الفقه  وأنصارا وجد سندا   المبدأهذا  أن   إلاة، عموميال

 1.النامية

 ولكن ،لثاني()المبحث ا نحاول في هذا الفصل التعرف على مبررات الانتصار لهذا المبدأ
)المبحث  تسبيب القرارات الإدارية وطابعه الاستثنائيقبل ذلك يتوجب علينا الوقوف على مدلول 

 .(الأول

 

 

 

 

 

                                   
مقارنة، ، دراسة تطبيقية الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية ،سامي الطوخي 1

 20 ، ص.2016التوزيع، مصر، ، دار النهضة للنشر و 1ط.
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 مدلول مبدأ عدم وجوبية تسبيب القرارات الإدارية. المبحث الأول:

بتسبيب قراراتها في صلب القرار الإداري ضمانة حقيقية في مجال إقرار الإدارة  إن  إلزام
ولهذا  الإداري التعسف  أشكالوحمايتها من أي شكل من  ،حقوق الأشخاص وحرياتهم العامة

 محل اعتبار قبل اتخاذ قراراتها. الأفرادأن تعمل على جعل حقوق  الإدارةعلى يلزم 

بحيث يسمح لذوي الشأن بالاطلاع  ،للأفراد الأهميةب ضمانة في غاية يويمثل التسب
حاطتهم ،الإداري على أسباب القرار  القرارات التي ملابسات اتخاذ بكافة جوانب وظروف و  وا 

 تعنيهم. 

ويترتب  به، الإدارة لزمأو رع ــل المشـمتى تدخ ا ،وأساسي اجوهري راء  ـإجيعتبر  بذلك وهو
وبذلك فأنه يمثل وجه من أوجه  1،المشروعية الخارجية عدم عيبلبطلان القرار  إغفالهعن 

 2.بعيب الشكل المعروف الإداري القاضي  أمام بالإلغاءالطعن 

رغم هذه الأهمية إلا ان ه وفي ظل المبدأ التقليدي الذي يقضي بعدم وجوبية تسبيب 
القرارات كأصل فإن الإدارة لا تلتزم بتسبيب القرارات الإدارية إلا بموجب نص، مما يعطي 

(، ويتوجب علينا قبل معرفة الثاني المطلب) ارات الإدارية طابعا  استثنائيا  تسبيب القر  الإلزام
ونميزه عن لتسبيب، الوقوف على مفهوم تسبيب القرارات الإدارية للطابع الاستثنائي هذا ا

 (.المطلب الأولالأفكار المشابهة له )

 

 

 

                                   
، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلةالوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نبيل صقر 1

      39، ص. 2009
مصر،  ، منشاة المعارف، الإسكندرية،الإلغاء ى م القضاء الإداري دعاو الإجراءات أماالإدارية و  ى الدعاو ، سامي جمال الدين 2

  264، ص. 1991
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 له.المشابه  المصطلحات وتميزه عن  الإدارية القراراتب يتسب مفهوم :الأولالمطلب 

مضمونه،   والوقوف علىالحال تعريفه يقتضي  الإداريةب القرارات يبمعنى التسب للإحاطة
 1غيره. إلىبه  يتوصل شيء كل   وهو   ،لغة هو مصدر كلمة سبب فالتسبيب

، فاتبع سببا شيءوآتيناه من كل "سبب يكون أيضا بمعنى الطريق ومنه قوله تعالى وال     
 2".سببا  

ى ر الوصل وج والأسباب ،سبب إليهوما لي  ،بلالحنقطع السبب أي اويقول الزمخشري "
 3ته".سوي ،لماء مجرى ار وسبب ي  خب الله لك سببا وسب   ،سبب الصبافي 

وتقطعت  «وقوله تعالى ،غيره إلى به يتوصل شيءكل أن السبب لسان العرب  ورد فيو 
 5ا.السماوات أبوابه وأسباب ،السماء نواصيها وأسبابأي المودة  4» بهم الأسباب

يحرك أو  الأولفي الفكر اللاتيني هو اشتقاقها من كلمتين  Motiverاللغوي للكلمة  والأصل
وقد ظهر  وهي ما يدفع الشخص لاتخاذ إجراء ما، ،Motifsوالثانية كلمة  ،Mouvoirيدفع 

 بالأسبابوكان يقصد به تضمين الحكم  ،لأول مرة في فرنسا كاصطلاح لغوي  بيتسبال
 6.الضرورية

 

                                   
تخصص قانون جنائي،  ،ماستر في الحقوق ال، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة ضوابط تسبيب الحكم الجزائي، قرين إكرام 1

  5 ، ص.2014 كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
 85-84 الآيتان ،سورة الكهف 2
، مكتبة لبنان، لبنان، 1، معجم في اللغة والبلاغة، ط.أساس البلاغة، الزمخشري، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 3

 .195، ص.1996
، 2014، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1.، دراسة مقارنة، طالقرارات الإداريةالشكل في  سمية محمد كامل،نقلا عن  

 88ص. 

 166الآية  ،البقرة سورة 4  
 89المرجع نفسه. ص. سمية محمد كامل،  5

  6 المرجع نفسه، ص. 89 
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عليها  يرتكز القانونية والواقعية التي الأسبابذكر أو إعلان  اصطلاحاب يبالتسب ويعني
 1.القرار أوالحكم 

 الإدارة نبأنه التزام قانوني تعل ،الإداري في القانون  الإداريةب القرارات يتسببويقصد 
 الأساسيوالشكل  ،الإداري القرار  إصدارالقانونية والواقعية التي حملتها على  الأسباببمقتضاه 

 2.القانوني الذي يبنى عليه

 إصدارهفي صلب القرار دوافع  الإدارةتذكر  أن ،الإداري القرار  بتسبيب أيضاد اكما ير  
 3.لدوافع التي من أجلها صدر القرارالمخاطبين به با إحاطةبهدف 

من ثم فهو يعتبر عنصر من  ،الأسبابعن  اشكلي اتعبير  ،القرار تسبيب ن وبذلك يكو 
 4.المشروعية الخارجية للقرارعناصر 

 ركن الشكل في القرار الإداري،كعنصر من عناصر  ،بتسبيب القرارات لإحاطةاقتضي تو 
( وكذا تمييزه عن الأولالفرع ) الإداري القرار  أركانكركن من  ه عن السبب تمييز  إلىالتعرض 

الفرع لتوجيهات )ه عن اثم تمييز  ،(الفرع الثانيقضائية )الغير  الإداريةت الإجراءاالمواجهة في 
 .(الثالث

 .الإداري ب عن السبب في القرار ي: تمييز التسب الأولالفرع 

يجب أن يقوم على سبب صحيح  كعمل قانوني الإداري استقر الفقه والقضاء على أن القرار 
 تعلق  سواء  ، ة هي أن لكل عمل قانوني سبب صحيحلأن القاعد ،إصدارهيمثل علة  ،يبرره

 .إداري عقد  وأ إداري  بقرارالأمر بعمل قانوني 

                                   
 116، ص. 2002، دار الفكر الجامعي، مصر، 1ط. أوجه الطعن بالإلغاء القرار الإداري، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 1

  2  علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري ، ط.1، ج.2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص. 761
   116المرجع نفسه، ص. عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  3

 4 سعيد نكاوي ، القانون الإداري والقضاء الإداري ، ط.1، دار النشر معرفة، المغرب، 2009، ص.129
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والملابسات  الأوضاعو  الظروف أوالقانونية  أوهو الحالة الواقعية  الإداري  القراروسبب 
المتخذ في  التأديبيومثال ذلك القرار  ،هإصدار  إلى الإداريةوتدفع  بذلك السلطة  هالتي تسبق
مخالفة التي ارتكبها هذا الموظف والتي تمثل ال و  الذي يقوم عليه ه هسبب ،الموظفمواجهة 
 1الوظيفية.عن التزاماته وواجباته  خروجا

وقت  قائما   أي ا  فعلي أو ا  يجب أن يكون للسبب وجود مادي ،وحتى يكون القرار سليما
 2القانوني. يحمل هذا السبب الوصف أناتخاذ القرار كما يجب 

كون هذا   في  أولهماشرطان يتمثل  الإداري في ركن سبب القرار  ويجب أن يتوفر  
تكون  أنه يجب أن ومعنى ذلك ،ي الإدار  السبب قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرار

يستمر  وأن ،القرار قد وجدت بالفعل من ناحية إليهاالمادية التي استند  أوالحالة القانونية 
حيث أن العبرة في  ى أخر من ناحية  ،الإداري وقت الذي صدر فيه القرار الوجودها حتى 

 .الإداري تقرير مشروعية السبب بالفترة التي صدر فيها القرار 

في عملية اتخاذها لقرارها  لإدارةا اإليهأما الشرط الثاني فهو أن يكون السبب الذي ركنت 
غير تلك التي حددها  أسباب إلىفي حالة السلطة المقيدة  الإدارةاستندت  فإذا؛ مشروعا
 3.الإلغاءقرارها يكون غير مشروع وبالتالي يستوجب ن إف المشرع 

ويكون القرار مشروعا  إذا كانت النتيجة التي توصل إليها رجل الإدارة مستخلصة من 
 4أصول موجودة ماديا  أو قانونيا .

في الواقعية القانونية و  الأسباب، ذكر الأخيرويختلف السبب عن التسبيب إذ يقصد بهذا 
، فهو على هذا النحو إجراء شكلي يمثل المشروعية الخارجية للقرار، أما الإداري صلب القرار 

                                   
 212، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص. 2ط. الوجيز في القانون الإداري،، محمد جمال الذنيبات 1

 2 حسين طاهري ، القانون الإداري  والمؤسسات الإدارية، ط.1، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص. 110

ص.  2014، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط.السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، عمر حمدحمد  3
121  

 287، ص.2012، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،القضاء الإداري دعوى الإلغاء، محمد الصغير بعلي 4
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 ا، وبدونه لا يمكن تصور صدور قرار، وبالتالي إذالإداري القرار  أركانالسبب فهو ركن من 
 1تخلف هذا الركن يكون القرار باطلا لعيب انعدام السبب مما يستوجب إلغائه.

 لم يميز بين ركن السبب 2حد قراراته،أفي وللأسف نجد أن مجلس الدولة الجزائري 
  .التسبيب كعنصر من عناصر ركن الشكلو 

ي وبيب الوجبفي تعليق الأستاذ عمار بوضياف أن مجلس الدولة ربط بين مبدأ التسو 
كان القرار الذي هو قائم بذاته هو ركن من أر بين السبب و من عناصر الشكل و  عنصرهو و 

مصطلح السبب  ستعمالا خلط واضح فيفي  عقد وقو  وبذلك فإن مجلس الدولة ومستقل،
من ثمة فإن المجلس قد غالى في قوله سبيب و تلأن الإدارة كقاعدة ليست ملزمة بوالتسبيب 

مجلس أن كل قرار إداري يجب  قرركل قرار إداري يجب أن يسبب، فلو  نإعندما دفع بالقول 
 3سلم.أعلى سبب صحيح لكان القول أدق و يبنى أن 

 من خلال. السبب كركن مستقل للقرار الإداري ب كعنصر من عناصر الشكل و التسبي

  ل صفإن غيابه يجعل القرار باطلا، كأبالتالي ركن من أركان القرار الإداري، و  السببإن
لا يترتب على غيابه و  عام، أما التسبيب فهو إجراء شكلي لا يرقى لمرتبة ركن في القرار

  .ا  واجبا قانون كان التسبيب إذا ، إلاالبطلان
 الذي ينتمي إلى عناصر  الشكلركن  إن التسبيب الوجوبي هو أحد عناصر كما

 المشروعية الداخلية.السبب فهو  ركن ينتمي إلى لمشروعية الخارجية للقرار، أما ا

                                   
المرجع في المنازعات الإدارية دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة  عمار بوضياف، 1

 69، ص. 2013، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط.2، ق.التنازع

  147، ص. 01، مجلة مجلس الدولة، العدد 11/02/2002مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،  2
تتلخص وقائع القضية، حيث قضى مجلس الدولة الجزائري في إحدى القضايا المتعلقة بتخلف التسبيب، وذلك يتعلق بطلب 

 ، والذي محله رفض ترشح المعني لسلك 08/08/1999إلغاء القرار الصادر عن منظمة المحامين لناحية وهران بتاريخ 
"حيث أن القرار جاء غير مسبب في حين أن كل قرار إداري أو قضائي المحاماة، ففي هذا القرار ذكر مجلس الدولة عبارة: 

 يجب أن يسبب..."، وبذلك فقد حدث خلط واضح  بين مفهومي السبب والتسبيب.
 69، ص. في المنازعات الإداريةالمرجع ، عمار بوضياف 3
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  ديرية قد تطورت تقسلطة الالرقابة القضائية عل أسباب القرار في نطاق الوأخيرا إن
مة، وهذا على خلاف الرقابة على ءأحيانا إلى عنصر الملاتمتد أضحت ، بحيث كثير ا

 1.رالتطو  إلى هذه الدرجة من  لم ترق التي التسبيب 

 قضائية.الغير لمواجهة في الإجراءات الإدارية فرع الثاني: تمييز التسبيب عن اال

يقصد بالمواجهة قيام الإدارة قبل اتخاذ بعض القرارات الإدارية الفردية بالسماح لذوي  
طابع الحضوري للمعني، بل تتم عن طريق الالشأن بتقديم ملاحظاتهم، والمواجهة لا تأخذ فقط 

 2المراسلة أو الكتابة.

الأشخاص الذين تمس حقوقهم لأنها تمكن  حد أبرز وأهم الإجراءات الإداريةوالمواجهة أ  
حتى  ،ما هو منسوب إليهم من أخطاءمن الإحاطة بومصالحهم وتؤثر عل مراكزهم القانونية، 

 3الأرجح تقديم وجهة نظرهم قبل اتخاذ القرار. ىأو عل هميتسنى لهم إبداء دفاع

الإدارية  لمواجهة في الإجراءاتل الأصلير مصدوتعتبر الإجراءات الإدارية القضائية ال
 4القضائية. غير

جراءات لمواجهة في الإل محدود النطاق ا  عرف النظام القانوني الفرنسي تكريسولقد 
انت المواجهة غير ، حيث ك1983نوفمبر 28وذلك قبل صدور مرسوم قضائية، الغير الإدارية 

 ن ترتبا  حتى و ،لائحيأو   بوجود نص قانوني خاص تشريعيإلا واجبة الإتباع،

 

 
                                   

 1 سمية محمد كامل، الشكل في القرارات الإدارية، ص ص. 98- 99
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر، صفيان بوفراش 2

 29، ص. 2015"القانون"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
العام، كلية الحقوق،  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون عبئ الإثبات في دعوى الإلغاء، بوكثير عبد الرحمن 3

   98، ص. 2014جامعة الجزائر، 

 131، ص. 2009، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، نازعات الإداريةمالوسيط في المحمد الصغير بعلي،  4
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 1.الإداري آثار سلبية تمس بالحقوق والمصالح والمراكز القانونية للأفراد ذوي الشأن لقرارعن ا 

الات، حيث ـض المجـي بعـوقد كان هذا المبدأ مجسد جزئيا في النظام القانوني الفرنسي ف
قانون الوظيفة العامة،  ال التأديب فيـــلمواجهة فقط في مجتكون الإدارة ملزمة بالعمل بإجراء ا

القضاء ما لبث أن وسع أيضا من ء من خطورة معينة، غير أن ابشرط أن يكون هذا الجز 
ي تأخذ في الاعتبار شخص المخاطب يق مبدأ احترام حقوق الدفاع على الإجراءات التبتط
القرار، والتي تتعلق أيضا بالموظفين العموميين مثل فصل الموظف لعدم توفر كفاءة مهنية، أو ب

 2ارتكبه.نتيجة خطأ مهني 

 1983،3نوفمبر 2 وممرسوسع المشرع الفرنسي من نطاق إجراء المواجهة بموجب  ولقد
، المتعلق 1979جويلية  11انون قماشيا مع ، وذلك توبيا  وجتسبيب القرار الإداري متى كان 

 4تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بالجمهور.ب

 ة العموميةــالقانون الأساسي العام للوظيففي  كرس المشرع الجزائري مبدأ المواجهةولقد 
وذلك بإقرار مبدأ احترام حقوق الدفاع في المنازعات المتعلقة بالموظف، ، 06/03الأمر رقم 

حيث أنه لا يمكن توقيع جزاء تأديبي على الموظف من دون مواجهته بأخطائه المنسوبة إليه 
يم ملاحظاته والاطلاع على ملفه والدفاع عن حقوقه، حيث يجب تمكين الموظف من تقد

فشكلها التأديبي  ءالأعضا الإداري لكي يستطيع أن ينتدب دفاعه سواء كان أمام لجنة متساوية
أو هيئة أخرى، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان الإجراءات المتبعة والقرار محل 

 5.الإدانة

                                   
  1 محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص.14

 15 .، صنفسهالمرجع  2
3 Décret n 83. 1025 du 28 Novembre 1983, Concernant les Relations entre L Administration et les 
usages , J.O.R.F du 03 Décembre 1983 . p. 3492 

 16 -15، ص ص تسبيب القرارات الإدارية محمد عبد اللطيف، 4
، 15/07/2006، المؤرخ بتاريخ الأساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون  ،06/03من الأمر رقم  167أنظر المادة  5

   . 16/07/2006، بتاريخ 46ج.ر.، العدد 
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بداء أسبابن إجراء المواجهة يمكن ذوي الشأن من معرفة ورغم أ ملاحظاتهم  القرار وا 
لهم فرصة فحص مضمون القرار، على عكس  وتمكينهم من حق الدفاع، إلا أنه لا يتيح

ن المخاطب بالقرار من الوقوف على حقيقة الأسباب ومعرفة مدى الترابط  التسبيب الذي يمك 
 1.مضمون القرار بينها وبين

 عن التوجيهات.التسبيب الفرع الثالث: تمييز 

تهتم الإدارة العامة في مختلف علاقاتها مع الأفراد بتسيير نشاطها وذلك باستخدامها 
منتفعين الأساليب وامتيازات السلطة العامة، حيث تظهر في هذه العلاقة بمظهر سلطوي مع 

من خلال القيام بأعمالها ونشاطاتها وفقا للأحكام القانونية سارية المفعول يمكنها و  2،بخدماتها
قاعدة التي تتخذها التدرج السلم الإداري، ل قا  وف دنىالأ لنفسها مسبقا أو للهيئة الإدارية دد  ح  أن ت  

كمعطيات للاسترشاد بها مستقبلا، والتي على ضوئها يمكنها أن تصدر قرارات فردية أو تكون 
 3الإحالة إلى هذه القاعدة بمثابة أسباب القرار.

رى أدنى تحدد فيه لها على وجه مسبق التوجيه قرار من سلطة إدارية أعلى لأخ
السياسات التي ستعتمدها في المجالات التي تتمتع بها الإدارة بالسلطة التقديرية مستهدفة بذلك 

، زيادة على ذلك الإرشاد إلى الأسس التي تساهم عتهونجاترشيد العمل الإداري وتعزيز فعاليته 
ت إدارية متشابهة وهي تحدد بموضوعها في توجيه آلية اعتماد الحل الشامل والموحد لمجالا

 4وليس بشكلها.

                                   
، ص. 2007، منشأة المعارف، الإسكندرية، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد 1

106 
 125، ص. 2015جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 1، ط.الوجيز في القانون الإداري ، عمار بوضياف 2
 107، ص. تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاءأشرف عبد الفتاح أبو المجد،  3
 108سابق، ص. ال، المرجع سمية محمد كامل 4
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هذه  إقرارتستمد نظرية التوجيهات الإدارية أصلها من النظرية القضائية حيث كان   
" في القضية المسماة "Tricotالسيد " الحكومةالنظرية ولأول مرة في تقرير مفوض 

Association Amical du personnel de la Banque de France."1 

 ـبفي القضية المعروفة  حكم بمناسبةنظرية التوجيهات مجلس الدولة الفرنسي كما أك د 
"Foncier de France Crédit."2 

بشرط أن تستخدم الإدارة  للإدارة السلطة تقديرية  هو  إن نطاق تطبيق نظرية التوجيهات 
، مما يعني ةدـحالة على حر الظروف الخاصة بكل التوجيهات بطريقة متميزة تأخذ بعين الاعتبا

التزام الإدارة بأن تبحث بحثا خاصا للحالات التي تستوجب فيها استخدام نظرية التوجيهات، 
وبالتالي فليس للإدارة أن تتمسك مسبقا بأي تنظيم مبدئي جامد يطبق في جميع الحالات 

 3الفردية.

بعدم مشروعية  د قضى مجلس الدولة في بادئ الأمروبناء على هذه الاعتبارات فق
كافية التي تمكنهم من إصدار السلطة العلى اعتبار أن الوزراء لا يملكون  التوجيهات،

التوجيهات، لكن المجلس ما لبث أن خفف من وطأة هذا القضاء لاحقا، فأجاز اللجوء إلى 
توجيهات مخالفة للهدف التوجيهات لكن بضوابط وقيود وشروط، التي نذكر منها ألا تكون ال

لا يجوز  أنه صفة آمرة، مما يعنيبأن لا تكون و التي تستند إليها، القانونية  حكامالأفي  ةردالوا
 4أن تؤدي التوجيهات إلى تعطيل استخدام السلطة التقديرية للإدارة.

مشتركا  التوجيهات تسبيبا اعتباريمكن  رغم الاختلاف بين التسبيب والتوجيهات إلا أنه
بدل أن تقوم سلطة الإدارة بتسبيب قراراتها التي اتخذتها بصورة فأو جماعيا للقرارات الفردية، 

                                   
 109، ص. السابقالمرجع  1

2 C, E, 11 /12/1970," Crédit Foncier de France", J.C.P,1972, PP. 17231 et 17232, conclusion Bertrand. 
R.D.P., 1971, P.1224 . Note walline, A,J,D.A. 1971. P.196 

 107 .، صالسابقمرجع ال ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد أشار إليه،
 21سابق، ص. ال، المرجع محمد عبد اللطيف 3
 21المرجع نفسه، ص.  4
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قرارات محل التسبيب الموضوع تسبيب واحد نتيجة لتماثل بتقوم فقط ، كلا على حدىفردية 
 1وسابقا للقرار. اتلقائي اوذلك بإصدار التوجيهات، وتعتبر هذه الأخيرة تسبيب

هذا  إقرارغير مباشر نتيجة لعدم وروده في صلب القرار، ويتم  ا  التوجيهات تسبيبتعتبر 
النوع من التسبيب بواسطة الإحالة إليها، غير أن التسبيب الشكلي الصحيح يرد في صلب 
القرار محل التسبيب، وعليه فإن التوجيهات تفتقر لأهم ميزة، التي تتمثل في عدم توفير 

، وعليه فإن نظرية التوجيهات تعتبر أداة هموحريات همد من رعاية حقوقضمانات قانونية للأفرا
 2لخدمة مصالح الإدارة.

ا جماعيا، ـن تسبيبـا تتضمـلأنه اصـناق ار تسبيبـضف إلى ذلك أن التوجيهات تعتب
وبالتالي لا تظهر أسباب القرار الإداري الفردي في كل حالة قائمة بذاتها، هذا على خلاف 

الشكلي الذي يوجب لكل حالة ظروفها وملابساتها وبذلك يتم الإفصاح عن أسباب  التسبيب
 3القرار المتخذ لأنه مستوفي شروط صحته.

  للالتزام بتسبيب القرارات الإدارية.الاستثنائي  طابعال المطلب الثاني:

وتحسين العلاقة بين الأفراد  متعلق بوجوبية التسبيبالقانون ال صدور في فرنسا وقبل
 دة،ـرة عنها كقاعادها الإــلإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتاكانت  1979،4والجمهور سنة 

نشهده في الوضع ي، ونفس حلائ يتقرر إلا بنص قانون أو الذي لا كاستثناء، بسبيتال ةوجوبيو 

                                   
 110سابق، ص. ال، المرجع سمية محمد كامل 1
 111ص.  ،المرجع نفسه 2
 110ص.  تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، أشرف عبد الفتاح أبو المجد، 3

4 La loi 79-587du 11 juillet 1979، relation à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 
relations entre l’administration et le public، J،O،F، n° 12، du 12 juillet 1979، Modifie par la loi n° 86-76 
du 17 janvier 1986، Modifie par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et 
d’amélioration de qualité du droit، J،O،R،F، n°O115.du 18 mai 2011.  
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لقراراتها اتخاذها  أسباب بالإفصاح عن الإدارةالمشرع الجزائري يلزم بحيث لم  التشريع الجزائري 
 2006.1قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سنه وذلك قبل صدور  عامة، كقاعدة

إلا  ،يـالتسبيب التلقائمن خلال تسبيب قراراتها من تلقاء نفسها ب الإدارةلا مانع أن تقوم و 
أمام القاضي الإداري، على أسباب  ةمسؤول، تكون بذلك الطريق هذا الإدارةأنه إذا اختارت 

إلى التسبيب  قىغير أن التسبيب التلقائي لا ير  ،في اتخاذ قرارهااستندت إليها القرار، التي 
 2يؤثر على صحة القرار. لا لأن عناصره غير كافية وبذلك جوهري الشكلي ال

قوم الذي ي ،الإداريةعدم وجوبيه التسبيب القرارات بناء  على مبدأ و وعلى ضوء ما سبق، 
يلزم به، إذ نص وجد ملزمة بالتسبيب إلا إذا  غير الإدارةنص فإن إلا  بلا تسبيب قاعدة على 
بموجب إلزام ل صوجوبيه التسبيب كاستثناء من الأ لحقوق وحريات الأفراد يتم تقرير مراعاة   أنه

 (.الفرع الثاني) أو بناءا  على أمر قضائي ،(الأولالفرع ) يتشريع

 .لتشريعي بإقرار التسبيب كاستثناءالإلزام ا: الأولالفرع 

ير أنه الوجوبي لم تكن ملزمة بتسبيب قراراتها، غتسبيب ال قبل إقرار الإدارةأن رغم 
 ة  يا، مراعـبتسبيب قراراتهة الخاصة ـد من النصوص القانونيـالعدي تأوجب اءـستثنالاوعلى سبيل 

 في ذلك حماية حقوق والحريات الأفراد.

تدخل المشرع الفرنسي، بإقرار تسبيب بعض القرارات كاستثناء من قاعدة عامة وذلك لقد 
، التقديرية الإدارةفاء المزيد من الشفافية، وكبح سلطة ضبإصداره لنصوص قانونية، تستهدف إ

 واستقرارا  على مراكزهم القانونية.  طمئناناامما يجعل الأفراد المخاطيين بالقرار أكثر 

فئة من القرارات يجب  150 بقوله، "وتوجد أكثر من   L. Jeanneدالسييعل ق على ذلك 
 عت هذه النصوص فإنها تظل استثناء  بصفة إلزامية، غير أنه مهما تعددت وتنو مسببة أن تكون 

                                   
، 14 :رقم ،.، ر.ج ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة، 2006فيفري  20المؤرخ  06/01رقم: القانون من  11المادة  1

 2006مارس  8الصادر في 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون العامالتعليل القرارات الإدارية، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في  ،سنية البجاوي  2

 97، ص.1994 تونس،
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من الكتمان على طائفة هامة من أعمال  ا  دم التسبيب، الذي يمثل إطار عغير كاف من مبدأ 
 1لمة السرية".ويجعلها في كهوف  ظ   الإداريةقرارات  وهي ال الإدارة

بتسبيب قراراتها في مجال الهيئات المحلية  الإدارةونلاحظ أن المشرع الفرنسي ألزم 
مصالح الأفراد، أهمية بالغة في إدارة الشؤون و  لما تحمله هذه المؤسسات من ،الإداريةوالوصاية 

اللامركزية على المستوى المحلي والتي تتسم بالطابع القرارات التي تصدرها الهيئات ومنها 
، ر بشكل مباشر على الكيان واستقرار هذه الوحدات في حد ذاتهاثوالتي تؤ  الإجرائي الخطير،

تلغي القرارات التي اتخذت على المستوى من ذلك القرارات التي يصدرها محافظ الولاية والتي 
 2هدد النظام العام.المحلي عندما يكون من شأن هذه الأخيرة ت

القاضية مجلس الوزراء مستوى على تسبيب القرارات المتخذة ما ألزم القانون الفرنسي ك
القرارات التي تأخذ  ط أن تتوفر حالة الاستعجال الملح، إلى جانبحل مجالس البلدية، بشر ب

 3.مهنيي طابع تنظيم

المتعلقة بقانون التعمير  ، القراراتألزم المشرع الفرنسي بتسبيبهاالقرارات التي ومن 
البناء والتعمير إذا رفضت الطلب رخص قرارات منح  بتسبيبة الإدار الفرنسي، إذ ألزم القانون 

عملا  الرخصة للمعني ح رجاء منإكون على شكل قرارات التأجيل أو على مستواها والتي ت
 2111.4-7حكام قانون التعمير، مادة أب

المشرع الفرنسي قرارات التأديب بوجوبية تسبيبها حيث  في مجال الوظيفة العامة، خص  و 
 5.الموظف لحقوق  يام بهذا الإجراء الشكلي ضمانا  بالق الإدارةألزم 

                                   
،  الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية دراسة تطبيقية مقارنه، لطوخيسامي ا 1

 79ص. 
 80-79المرجع نفسه، ص ص.  2
 61-60، المرجع السابق، ص ص. محمد عبد اللطيف 3
 54ص.  مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر،، صفيان بوفراش 4
 62، المرجع نفسه، ص. محمد عبد اللطيف 5
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 ب حرياتلوتس الأفراد التي تمس نون الجهة المكلفة بإصدار القرارألزم القاكما 
 1.بتسبيبها القبض أو الاعتقال اتقرار مثل ، الشخصية

بنصوص  الإداريةتسبيب بعض القرارات بتشفه من إلزام القانون للإدارة الأمر الذي نسو 
موضوعات، المن حيث الكم ملم بكل  هيبدو في ظاهر  إنه خاصة بناءا  على إلزام التشريعي،

دولة القانون ت التي ينبغي مراعاتها لتكوين أغفل كثير من المجالاتمعنا أكثر نجده غير أنه إذا 
 شؤون العامة.التسيير و واهتمام أكثر بإدارة 

 الإداريةتسبيب القرارات كقاعدة، مبدأ عدم وجوبية  تبنى بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد
غير ملزمة بالإفصاح عن أسباب اتخاذ  الإدارةوعليه ف لا تسبيب إلا بنص"عملا  بقاعدة "

لأفراد ألزم المشرع حريات ا، غير أنه ومراعاة لحقوق و اقرارها، في مواجهة الأفراد المخاطبين به
ذلك قبل إقرار مبدأ وجوبية التسبيب على  ، استثناءالإداريةتسبيب بعض القرارات ب الإدارة

 2006.2 وقاية من الفساد ومكافحته سنةالقانون  من 11 بموجب  المادة

تاريخ مذكور الانوني عام قبل ، بأي نص قالإدارةورغم أن المشرع الجزائري لم يلزم 
بذلك مراعاة في  الإدارةقراراتها، باستثناء بعض النصوص القانونية الخاصة التي تلزم  تسبيبب

المؤرخ بتاريخ:  88/131رغم من صدور المرسوم: وبحريات الأفراد، و ذلك لحقوق 
الذي أوجب حق الأفراد في  3،والموطن الإدارة، المتعلق بتنظيم العلاقة بين 04/07/1988

والذي أغفل النص على وجوبية تسبيب القرارات التي تمس معلومات الإطلاع على الوثائق وال
 المواطن كضمانة شكلية لحقوقه وحرياته.

خطوة إيجابية، نحو الاتجاه  يعدإلزامية التسبيب، بموجب نصوص خاصة، ورغم أن 
وح الإداري، إلا أنه يعتبر لتكريس مبدأ وجوبية التسبيب، الذي أساسه الشفافية وسياسة الوض

 النشاطات الملقاة على عاتق الإدارة.المجالات و لحجم ، نظرا  ا  جزئيا  تكريس
                                   

 65 .المرجع نفسه، ص 1
 المرجع السابق.، 06/01من القانون رقم:  11أنظر المادة:  2
، لسنة 27العدد:  ، ج.ر.،04/07/1988، الصادر بتاريخ: الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن، 131-88:  المرسوم 3

1988 
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بتسبيبها كاستثناء بنصوص خاصة، نذكر  الإدارةالتي ألزم المشرع  الإداريةومن القرارات 
 1.تأديبية قي مجال الوظيفة العامةالقرارات العلى سبيل المثال، تسبيب 

التأديبية في هنة المحاماة، يلزم بتسبيب القرارات كما نجد أن القانون المتعلق بتنظيم م
 2.مجال مهنة المحاماة

مجالات أخرى تكون قراراتها خاضعة لنطاق تسبيب كاستثناء من قاعدة عدم وهناك 
ل من يريد كالمتعلق بالتهيئة والتعمير، على إذ ألزم القانون  الإداريةوجوبية التسبيب القرارات 

لحصول على ا ة،بناية جديدة أو ترميم بناية قديمة أو هدم أو تغيير واجهة سكنية خارجي ازانج
ألزم القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير حيث ، المختصة داريةالإرخصة صادرة عن الجهات 

 3تسبيب قرارات رفض منح رخص البناء والتجزئة والهدم.

ن أهداف ي، حيث يبتصريح بالمنفعة العامةكما اشترط قانون نزع الملكية تسبيب قرارات ال
تنفيذه، وذلك بجرد مساحات العقارات وموقعها ومواصفاتها تحت طائلة  المزمعنزع الملكية 
 4بطلان القرار.

ن و  ى أن هذه النصوص بتنوعها وتعددها، تكرس الأولبدت في الوهلة نلاحظ أنه وا 
 الإدارة لتزاماارات إلا إنه ومع ذلك يظل إجراء ضمانات قانونية للأفراد وذلك بتسبيب هذه القر 

 في شتى المجالات. الإداريةكافي، بالمقارنة مع ضخامة وتعدد الأعمال  تسبيب نسبي وغيرب

 

                                   
 المرجع السابق.، 06/03من الأمر رقم:  170المادة:  أنظر 1
 55عدد  .،ر.ج /29/10/2013المؤرخ ، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 07-13من القانون رقم:  191نظر المادة: أ 2

 .30/10/2013الصادر بتاريخ 
، الصادر 52العدد  .،ر.ج 01/12/1990، المؤرخ المتعلق بالتهيئة والتعمير، 90/29من القانون رقم:  62نظر المادة: أ 3

، 51العدد:  .،ر.، ج14/08/2004المؤرخ بتاريخ:  04/05، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 02/12/1990بتاريخ 
 15/08/2004الصادر بتاريخ: 

، المؤرخ العمومية قواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعةالالمتضمن  ،91/11من القانون رقم:  10أنظر المادة:  4
 1991/ 08/05، الصادر بتاريخ: 21، العدد: .ر.ج،27/04/1991بتاريخ: 
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 الفرع الثاني: الإلزام القضائي بإقرار التسبيب كاستثناء.

لحقوق  ، ومراعاةعام لكأصتسبيب قراراتها ب الإدارةفي ظل غياب قانون عام يلزم 
عدم المساس بها، تدخل القضاء الإداري  على حريات الأفراد التي تحرص الدول الديمقراطيةو 

وذلك لا تسبيب إلا بنص" كاستثناء من قاعدة"  الإداريةتسبيب بعض القرارات ب الإدارةبإلزام 
 بالاجتهاد القضائي.

، إلا ةــالإداريقراراتها  بتسبيب الإدارةاستقر مجلس الدولة الفرنسي على عدم إلزام ولقد 
بمناسبة حكم ل عن هذه القاعدة، عد  يلزم بذلك، لكن سرعان ما لبث أن إذا وجد نص قانوني 

ان ذلك في سنة ـتسبيب بدون نص وكالب الإدارةزام ـإلبقضى حيث  BILLARD في قضية
ياب نص توجه نحو إقرار التسبيب كاستثناء في غال، التي تعد نقطة تحول تاريخية في 1950
 1قانوني.

بالتمسك أمام اللجنة الإقليمية لتجميع BILLARD وتعود وقائع القضية في قيام السيد 
ها تعود لملكيته الخاصة، وبذلك فإن جرد هذه اللجنة اؤ راضي، بأن الأراضي التي تم إحصالأ
 لب دون تسبيبـــجنة تجميع الأراضي برفض الطلراضي تم عن طريق الخطأ، فدفعت للأ

 2لدولة نتيجة سوء استعمال السلطة.قرارها، فطعن المدعي بالإلغاء أمام مجلس ا

في تقريره بأن اللجنة هي هيئة ذات طابع إداري  Le Tourneurأشار مفوض الحكومة 
صفة العناصر التي يمكن أن تؤدي لها بالاعتراف بالوليست ذات طابع قضائي، رغم توفر فيها 

 3.لتسبيب، رغم أن طبيعتها شبه قضائيةتخضع  إلا أن قراراتها القضائية،

                                   
1 C.E 27 Janvier 1950, S.3.41 Conclusion Letourneur. 

 127 .، المرجع السابق، صسمية محمد كامل أشارت إليه
 127.المرجع نفسه، ص 2
 108. سابق، صالالمرجع  الاتجاهات..."،"سامي الطوخي،  3
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قرار لجنة تجميع الأراضي، لتخلف في حكمه بإلغاء وبذلك قضى مجلس الدولة   
ارها، وبذلك كرس القضاء الإداري التسبيب، رغم غياب أي نص قانوني يلزم اللجنة بتسبيب قر 

 1بالتسبيب كاستثناء. امالالتز 

تسبيب قراراتها رغم عدم وجود ب الإدارةكما أكد مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة إلزام 
 agence Maritimeالوكالة البحرية ه في قضيةحكم ، بمناسبةنص قانوني يقرر ذلك

Marseille-fret  درة عن اللجنة الدائمة تسبيب القرارات الصا فقد قضى مجلس الدولة، بوجوب
 2.والتي كلفت بتحديد حقوق مجهزي السفن 6719جوان  3سوم ر مبموجب ت التي أنشأ

ة المشرع دار ي للقرارات لم يعد إلزامه فقط بإالقول بأن التسبيب الوجوبمما سبق يمكن 
بموجب الإلزام  الاستثنائي أصبح واقع الحال يفرض التسبيببل الصريحة أو الضمنية، 

 القضائي.

نص  بدون  وذلك بتسبيب قراراتها الإدارةالدور الإيجابي لمجلس الدولة، في إلزام رغم 
نهج البالتسبيب هو  الإدارةسع من نطاق الاستثناء رغم اعتبار إلزام و قانوني إلا أنه لم يشأ أو ي

 الإدارةحلقة وصل بين  الدولة أسباب القرار الإداري، وبذلك كان مجلسالوحيد للإفصاح عن 
 الدولة لمجلس الذي كانمقتضيات الجديدة العتبارات و الاتلتزم بالتسبيب وبين لا التي ية التقليد

للسلطة التقديرية الممنوحة  التحكميالوقاية من الاستعمال  واستهدف بذلك 3أثر بارز عليها،
 4للإدارة.

قراراتها في بتسبيب  الإدارةمبدأ عدم إلزام  على ي رغم من تأكيد القضاء الإداري الجزائر 
 ابعده العليا ومنالغرفة الإدارية بالمحكمة  استقرت حيث ،يلزم الإدارة بالتسبيب انعدام النص

                                   
  1  صفيان بوفراش، المرجع السابق، ص.55 

 2 C.E. 27 Novembre 1970, R.D.P.1971, Concl, Gentot 
74، المرجع السابق، ص. محمد محمد عبد اللطيفأشار إليه   

                   3 المرجع نفسه، ص.74
4
وق، تخصص دولة ـر في الحقـماستال ات نيل شهادةـلمتطلبلة ـمكم رةـمذك طرق مكافحة الفساد في القانون الإداري،، بوشنافة أحمد 

  57، ص.2015ومؤسسات عمومية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 
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مجلس الدولة على عدم القضاء بإلغاء القرار الإداري لتخلف التسبيب، ما لم يوجد نص يلزم 
 1،"لا تسبيب إلا بنصتكريسا  لقاعدة"  بية التسبيب في القرارات الصادرةوجو ب

وق والحريات حماية الحقاري وتكوين ضمانات أكثر فعالية لغير أنه ومراعاة للواقع الإد
وأمام انتقادات شديدة التي تعرض لها  ،لشفافية وسياسة الوضوح الإداري الأشخاص ولدعم أكثر 

ي الإداري في بث روح ـة في القاضـــــورغب ،مبدأ عدم وجوبية التسبيب إلا في وجود نص
 الإدارةالدولة الجزائري بإصدار عديد من الأحكام التي فرضت على  مجلس خلتجديد، تدال

كاستثناء من قاعدة مبدأ  ،وجوب تسبيب قراراتها، وذلك حتى ولو لم يوجد نص قانوني يلزم بذلك
 وجوبية التسبيب.                                                                            عدم 

تسبيب قراراتها  بوجوب الإدارةعدة أحكام ألزمت في  ي ضى مجلس الدولة الجزائر قحيث 
نص فيه على أنه "وحيث أن القرار أو المقرر والذي  ،11/02/2002 في ا حكمه الصادرمنه

ا ، وهذا وحده ـيجب أن يكون مسبب كان أم قضائيا   مسببا  في حين أن كل قرار إداري جاء غير 
ى قد أصابوا بإلغاء القرار المطعون فيه، إلا أنه الأوليكفي لإلغائه... وحيث أن قضاة الدرجة 

 2كان عليهم مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه".

بتسبيب قراراتها  الإدارةونستشف من حكم مجلس الدولة أنه وفي غياب نص عام يلزم 
جراء الشكلي في وجود إلزام قضائي يلزمها نها لا تستطيع أن تعفى نفسها من هذه الإإف

بالإفصاح عن الأسباب المادية والواقعية للقرار مخففا  بذلك من وطأة مبدأ عدم وجوبية تسبيب 
 .الإداريةالقرارات 

ه" وحيث أن 31/01/2000له بتاريخ  خرآضى مجلس الدولة الجزائري في حكم كما ق
ة أشهر، بمثابة جزاء صريح وقعه العارض في الجمعية لمدة ست لما كان مقرر توقيف نشاط

                                   
، المرجع نفسه، بوشنافة أحمدأشار إليه  .60، ص 1965، 4-3س، العدد ، م.ج.ع.ق.إ.-الغرفة الإدارية -راجع قرار المحكمة العليا 1

   58ص. 
، 2002لسنة  01، الوارد في مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد11/02/2002بتاريخ  005951قرار مجلس الدولة الجزائري رقم:  2

 .119ص. 
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طلاع المسبق على سبب قراره حتى يتمكن المعنيون من الإواجهة الجمعية، كان عليه أن يم
 1."مبدأ عام للقانون لا يمكن تجاهلهلتوقيع هذه الجزاء وهذا  ديةالأسباب المؤ 

لولائي موضوع االقرار أن وعلى أنه "وحيث  01/02/1999في  خرآحكم  في كما نص
ه إلى المستأنف عليه مما يجعله منعدم ب  مدعم بأدلة كافية على ما ينسالدعوى جاء غير معلل و 

 2الأساس...".

بإحاطة الأفراد بأسباب  الإدارةوبهذه الخطوة الجريئة بمجلس الدولة الجزائري وذلك بإلزام 
ل إيجابية نحو تطوير العمل عليها قراراتها التي تعتبر نقطة تحو أسست القرار الإداري التي 

دة ـــأة قاعــــة تخفيف من وطـــــة حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، ومن جهيماحوضمان  الإداري 
 ."تسبيب إلا بنص لا"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 150، المرجع نفسه، ص. سمية محمد كامل 1
  150 المرجع نفسه، ص. 2
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 .الإداريةوجوبية التسبيب القرارات  عدم ثاني: مبررات مبدأال المبحث

والأسباب والدوافع التي تجعل من  الإداريةتسبيب القرارات نقصد بمبررات عدم وجوبية 
تضيات شكلي المتمثل في التسبيب وذلك لتنافيه مع مقال جراءبالإلتزام الاعد تستب الإدارة

 ويعيق عملها الإداري. الإدارةإرادة  يد  قواعتبارات النشاط الإداري الأمر الذي من شأنه ي

ادرة عنها، ما لم يوجد نص غير ملزمة بتسبيب قراراتها الص الإدارةالقاعدة العامة أن 
قانوني يلزمها بذلك استنادا  إلى اعتبارات مرتبطة بفعالية ونجاح نشاطها الإداري وبعض 

 1نفسها. الإداريةالمفاهيم التي تستمد مصدرها من القرارات 

بالتسبيب قراراتها  الإدارةاستقرت معظم النظم القانونية المختلفة على عدم إلزام لقد 
نتيجة ميراث تاريخي للحكومات التي كانت تتسم أعمالها بالسرية وتعتيم وحجب  الصادرة عنها

 للمواطن. الإداريةكل ما يتعلق بالمعلومات والوثائق 

، وما يترتب عنه من أثار سلبية الإداريةبتسبيب قراراتها  الإدارةبالرغم من عدم الإلزام 
ة والشفافية، ـشرعيالة و ــفهوم الديمقراطيعلى مصالح المواطن وبالرغم من أن المبدأ يتنافى مع م

ملابسات اتخاذ ظروف و  لىطلاع الأشخاص عإية مما يقلل فرص وتحقيق العدالة الاجتماع
 أن   إلا  از في تقديم الخدمة العمومية، اة والانحيباري، مما يعني تكريس سياسة المحاالقرار الإد

وحماية وتأييدا  من القضاء خاصة  فقهأنصارا  من ال وجد بتسبيب قراراتها الإدارةمبدأ عدم الإلزام 
 2في الدول النامية.

 لتسبيبلويستمد مبدأ عدم وجوبية التسبيب أساسه التاريخي الذي يعرف بالمبدأ التقليدي 
غير  الإدارةأن  ة الفرنسي، حيث قضى في عدة أحكاممجلس الدولجتهاد القضائي للاامن 

                                   
 132، ص. القانون الإداري والقضاء الإداري ، سعيد نكاوي  1
 28 .المرجع السابق، ص الاتجاهات..."،"، يخسامي الطو  2
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، وعلى أسباب مشروعة وصحيحة ىبمقتضقراراتها  تتخذ ارض أنهإذ يفت ،ملزمة بتسبيب قراراتها
 1من يدعي خلاف ذلك إثباته.

تسبيب القرارات من مظاهر امتيازات السلطة العامة، وذلك وجوبية  عدم  يعتبر مبدأكما    
مما يجعلها في مركز ممتاز عن مركز الأفراد، وفي علاقة  2،لارتباطه بالسلطة التقديرية للإدارة

 .غير متكافئة

القانونية للإدارة  لاعتباراتمبدأ عدم وجوبية التسبيب إلى مبررات تتعلق با وهكذا يستند
 .)المطلب الثاني( الإداري متعلقة بالواقع كما يستند إلى مبررات  ،(المطلب الأول)

 القانونية.بالاعتبارات المتعلقة  مبرراتال :الأولالمطلب 

د تحقيق بقصالمتعددة في شتى المجالات لنشاطاتها وأعمالها  الإدارةممارسة  أجل من
نجد سلطة العامة التي الالقانون امتيازات  يمنحها 3،المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام

 .قراراتهاتنفيذ وحقها في إجبار على  ،من بينها السلطة التقديرية

هذه  نتيجة استقرارهذه الامتيازات نتائج تعتبر قاعدة عدم وجوبية تسبيب القرارات أحد 
 الإدارة، عندما لا يوجد نص قانوني صريح يلزم الإدارةالقاعدة في أذهان القائمين على شؤون 

دم التزامها من خلال ع الإدارةوبذلك تعتمد  لا تسبيب إلا بنص"بتسبيب قراراتها استنادا  لمبدأ "
بقرينة ومبررات متعلقة  ،(الأولالفرع )بمفهوم القرار الإداري بتسبيب على مبررات متعلقة 

ركن السبب على بكفاية الرقابة القضائية ، ومبررات تتعلق (الفرع الثاني)سلامة القرار الإداري 
 (.الفرع الثالث)

 

                                   
 45 .، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، صالقرارات الإدارية، محمد الصغير بعلي 1
 15 .، صتعليل المقررات الإدارية، بجاوي السنية  2
، جسور للنشر 1ط. ،وفقهية دراسة تشريعية وقضائيةون الإجراءات المدنية والإدارية دعوى الإلغاء في قان، عمار بوضياف3

 15 .، ص2009والتوزيع، 
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 استنادا لمفهوم القرار الإداري. بتسبيب قراراتها الإدارة: عدم إلزام الأولالفرع 

أن مبررات قاعدة عدم وجوبية التسبيب القرارات الإدارية تعود إلى اعتبارات ومقتضيات 
، حيث الإدارة غير مقيدة بشكل معين للإفصاح عن إرادتهافمستمدة من مفهوم القرار الإداري، 

أو حتى  قرار كتابي قرار شفوي أوشكل أشكالا  متعددة ومتنوعة لصدوره، فقد يتخذ  أخذ القراري
التسبيب و  ذلك، نص القانون على خلافيما لم  ا  وعليه فإن الكتابة ليست شرط ضمني،

 يتعين بالضرورة استبعاد القرار الشفوي إذا ألزمنا الإدارة بالتسبيب يتعارض مع هذه الفكرة، لأنه 
بيب مادام القرار يصدر بهذه تسال، واستنادا  إلى ما سبق فإن الإدارة غير ملزمة بوالضمني
  1الأشكال.

يخاطب  لهاوالقرار الإداري الوسيلة القانونية الأساسية للنشاط الإداري الذي من خلا
إن إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها، يترجم على انه تقييد ذاتي  الفرد، وتفرض الإدارة إرادتها عليه،

 2امتيازاتها.للإدارة، يؤثر سلبا  عليها، ويقلل 

على مستوى  الإدارةهي الأداة والوسيلة الأساسية لتنشيط عمل  الإداريةأن القرارات ورغم 
التي اتخذتها  الإداريةعلاقاتها وتفاعلاتها مع البيئة الخارجية، وبذلك فإن تسبيب تلك القرارات 

 3ستساهم في تحسين العمل الإداري. الإدارة

، وأداة تنفيذية فعالة الإداريةاهر السلطة كون القرار الإداري يمثل مظهر من مظإلا أن 
قرارات الضرورية لفاعلية ونجاعة  لا تسبيب إلا بنص"قاعدة " يجعل العامة، الإدارةفي يد 
من ، الإدارةاستبعاد كل مظاهر تضييق وتكبيل إرادة ، مما يدعوا إلى الصادرة عنها الإدارية

 4تسبيب قراراتها.خلال إلزامها ب

                                   
 133 .، صالمرجع السابق، سعيد نكاوي  1
 285-284المرجع نفسه، ص ص.  2
 أهمية إلزامية تعليل القرارات الإدارية في بلورة المفهوم الجديد للسلطة ومدى فعالية تلك الإلزامية في، خديجة حيزوني 3

 49 .، ص(2003أكتوبر -يوليو 52-51المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج،) ،استيعاب ثقافة هذا المفهوم
 283ص. المرجع السابق،  ،أبو المجد أشرف عبد الفتاح4
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ولو لم يتوفر عنصر  هالإداري يتخذ بالإرادة المنفردة للإدارة، ويتم تنفيذوما دام القرار 
لديها الوسائل  الإدارة، باعتبار أن هفلا جدوى عندئذ من تسبيب ،ا من جانب الأخرالرض

 1استخدام القوة عند الاقتضاء.بالقانونية التي تكفل تنفيذ القرار، وترتيب أثاره ولو 

ا  مظهر ه أن من مميزات الجوهرية للقرار الإداري كون،  Duguitالعميدحيث يعتبر 
 2.هبتسبيبالإدارة مما يستوجب عدم إلزام  ،للسلطة

 الإفراد بإقناعتستمد اختصاصاتها من القانون يجعلها غير ملزمة  الإدارةكون  إن
القضاء، وهناك يمكنهم  أمامعن فيها اقتناعهم الط، حيث يكون عليهم في حالة عدم بقراراتها
 3.في حقهم التي اتخذت القرارات أسبابمعرفة 

وما دام القاضي الإداري يمكنه معرفة أسباب القرار من خلال رقابته على ركن السبب 
 4فلا داعي إذا  لإلزام الإدارة بتسبيب قراراتها.

الإطلاع م حق وبعبارة أخرى يمكن للأفراد اللجوء إلى القاضي المختص الذي يكرس له
ة بديلة عن التسبيب الشكلي ، وهي رقابة فعالر عن طريق دعوى الإلغاءومعرفة أسباب القرا

بالإفصاح  الإدارةزم والوسائل التي تل الإمكانات، فالقاضي الإداري له من الإدارةلتزم به ت  الذي 
ضي في عن أسباب القرار بناءا  على طلب المعني المتضرر من القرار، وذلك قبل فصل القا

 5الدعوى محل المنازعة.

 

                                   
 80 .، صالإلغاءفي دعوى  الإثباتعبء ، بوكثير عبد الرحمن 1

2 Duguit"،les transformation du Droit public"paris، 1907،p. 145 "C’est un système impérialiste ou 

régulier puis qu’il implique que les gouvernants exercent toujours la puissance  commandante 
l’imperium…" 

 283، ص. ، المرجع نفسهعبد الفتاح أبو مجد، أشرف نقلا عن
 285، 284، المرجع نفسه، ص ص. اشرف عبد الفتاح 3
 44. المرجع السابق، ص، بجاوي لاسنية  4
 80، المرجع السابق، ص. بوكثير عبد الرحمن 5
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 استنادا إلى قرينة سلامة القرار الإداري.بتسبيب قراراتها  الإدارةالفرع الثاني: عدم إلزام 

واسعة، تستهدف بذلك تحقيق المصلحة  العامة المعاصرة نشاطات هامة و الإدارةتمارس 
عامة، وهذا ما يسمح لها العامة والحفاظ على النظام ويتم ذلك بمختلف مصالحها ومرافقتها ال

بامتيازات استثنائية وغير مألوفة في قانون الخاص حيث تسهر على حماية مبدأ المشروعية من 
 1أي تجاوز.

العمل  لضمان التوازن بين متطلبات الحقوق والحريات العامة للأفراد واعتبارات نجاعة
الإداري قي ظل ظروف متغيرة دوما ، ولتحقيق المصلحة العامة كرست معظم الأنظمة القانونية 

 جملة من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة من أجل أداء وظيفتها الإدارية على الوجه الأحسن.     

ضية بأنه القا الإداريةحيث نجد مجلس الدولة الفرنسي، جسد مبدأ قرينة سلامة الأعمال 
المحايدة، و ة ـنزيهالة و نيالح العام، فإنها بذلك تكون الأملتحقيق الصسلطتها  الإدارةحين استخدم 

وهذا يؤشر على  ،يفترض فيما تتخذه من القرارات أنها سليمة من الناحية القانونية والواقعية
دم مشروعية ع وبذلك يعتبر هذا المبدأ قرينة بسيطة، فمن يدعي ،وجود أسباب صحيحة للقرار

ن مبدأ عدم وجوبية التسبيب نتيجة غير و كلهذا و  ،الإثبات أمام القضاءء القرار يكون عليه عب
 2.الإداريةمباشرة لقرينة سلامة القرارات 

ليست  الإداريةالعليا المصرية هذه القاعدة بقولها "إن الجهة  الإداريةقد أكدت المحكمة ول
يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب وفي هذه الحالة تحمل  ملزمة بذكر الأسباب لقرارها إن لم

على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات، وعلى من يدعي 
 3العكس إثبات ذلك".

                                   
 124، المرجع السابق، ص. صفيان بوفراش 1
 291المرجع السابق، ص.  أشرف عبد الفتاح أبو المجد، 2
القضائية، مجمــوعة المبـادئ القانونيــة للمحكمة،  07، لسنة 1586، القضية رقم: 22/05/1965المحكمة المصرية،  حكم 3

 السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها،، حمد عمر حمد، أشار إليه، 1421، ص. 128، القاعدة رقم: 10السنة 
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 المشرعبها قراراتها، مرده الثقة التي خصها الإدارة بتسبيب  إلزامونلاحظ أن عدم 
حين  الإدارة، فأسباب القرار التي استندت إليها صحة وسلامة تحمله من قرينةا باعتبار م

وقائع مادية وقانونية ولا  لارار بقاقع والمنطق إذ لا يعقل أن تتخذ أصدرت القرار كان أساسه الو 
 أسباب حقيقية.يعقل أن تتخذ قرار بدون وجود 

الإدارة لقراراتها،  دم تسبيبـلامة القرارات الإدارية وما تستوجبه من عـوتكريسا  لقرينة س
القاضي   CLERMONT-  FELRANDألغى مجلس الدولة حكم المحكمة الإدارية لمدينة

 1الطبية. ةقرارات الصادرة عن اللجنة الشهر بوجوب تسبيب ال

يعتبر قرينة على عدم الثقة في النشاط الذي  الإداريةتسبيب القرارات إذ إن إلزام الإدارة ب
تناقضات، إذ من جهة يكرس للفي عملية اتخاذها لقراراتها ويكون بالتالي مصدرا   الإدارةتقوم به 

مة، ومن جهة ثانية تكون مطالبة بكشف الأسباب التي أسست ءملاوالالقانون لها حرية التقدير 
للإدارة نتيجة لذلك ظهرت أو برزت العلاقة السببية بين مقتضيات سلطة التقديرية  ،عليها قرارها

 2دم وجوبية التسبيب.ومبدأ ع

 الفرع الثالث: عدم إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها لكفاية الرقابة القضائية على ركن السبب.

بتسبيب قراراتها ما  الإدارة إلزام لياآنستبعد  ركن السببلى أن فعالية الرقابة القضائية ع
عن طريق رقابة ركن  أسباب القرار لىلإداري يستطيع الوصول والإطلاع عدام القاضي ا

، لأن ذلك يعتبر مضيعة للوقت والجهد لقراراتها الإدارةمن تسبيب  فلا جدوى إذا   السبب،
 والمال.

وبالتالي فالرقابة القضائية تعتبر من أهم وأنجع السبل للوصول ومعرفة مشروعية القرار 
ع له من أي وتعتبر حصن منيالإداري، فهي بذلك تستهدف الحفاظ على مبدأ المشروعية، 

                                   
 292رجع نفسه، ص. الم شرف عبد الفتاح أبو المجد،أ 1
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قاضي الإلغاء ما دام و  1،كون لهذه الرقابة أثر فعلي ملموسبالتالي يو  ،أو تعسف اختراق
بالإفصاح عن أسباب القرار وتمكين المعني بالأمر بإطلاع على هذه  الإدارةيستطيع أن يأمر 

 ويلزم بذلكمادام المشرع لم يتدخل  بتسبيب قراراتها الإدارة لزاملإ الأسباب، فلا داعي أذا  

فيه أو تم حجب أسباب  ا  غموض وجدوا مضمون القرار أوبالإفراد حيث إذا لم يقتنع 
عدم مشروعيتها،  أو ابــأسبعدم وجود  بذلكمدعيين قاضي الإداري الالقرار، فلهم اللجوء إلى 

 الإدارة بالإفصاح عنها من أجل تمكين القاضي من تقدير مدى مشروعيتها. إلزاموبذلك 

الدور الذي يقوم به التسبيب في سبيل الرقابة على مشروعية القرار الإداري من تسهيل و     
، إذ يتأكد القاضي الإداري من صحة الأسباب المذكورة من الناحية القاضيمأمورية 

 2لرقابته. ينا  القانوني ويشكل له بذلك سندا  متفيها يالموضوعية وتك

من  اكبير  الإلغاء على أسباب القرار بلغت مستوى  قاضي  لاحظه أن رقابةنوالأمر الذي 
ن يمكثانويا   ا  أمر  الإداريةتسبيب القرارات جعل مبدأ وجوبية تبذلك وهي الفاعلية والنجاعة 

 .بنفسه القرار الإداري  سبابأي ص  تق إلىقاضي الإلغاء، تمتد الاستغناء عنه ما دامت رقابة 

ذي تمسك به الطاعن بعدم سلامة أسباب وقوفه على جدية الإدعاء المن خلال مدى 
صاح على الأسباب التي أسست على الإف الإدارة ل  حم  يوبناءا  عليه  ،الإدارةالقرار التي تدعيها 

 3.تسبيب قراراتهاب الإدارةقرارها حتى ولو لم يوجد نص قانوني يلزم  عليها

 

                                   
 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية 01.03تعليل القرارات الإدارية على ضوء قانون ، محمد الأعرج 1
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أن الذي يهم لوجود رقابة   GENTOTمفوض الحكومة السيدفي هذا الاتجاه يرى و 
نما أن يتمكن القاضي أثناء سير الإجراءات من  المشروعية ليس أن تكون القرارات مسببة، وا 

 1الإحاطة بأسباب النشاط الإداري، وأن يستخلص منه النتائج.

من طرف القاضي أن الاستخدام الجيد للإجراءات الموجهة Dupuis  ويضيف الأستاذ
ديم تقالدعوى يقوم الطاعن في القرار بسير  ضم  ائدة ترجى منه ففي ختسبيب لا فالجعل من ي

ها بالإفصاح عن ، على أساسالإدارةقانونية الجادة ليأمر القاضي الإداري ال سانيدأو الأ دلةالأ
عتبر ي  في حالة سكوتها عن الرد باتخاذ موقف سلبي، فإن ذلك و  ،القرار المطعون فيه سبابأ

الإثبات تكون  ءة، من جهة ثانية فإن سلطة نقل عبالطاعن هذا من جهدعاء اقرينة بصحة 
التي  سبابالألإشارة إلى أن بايكتفي  مشروعية أسباب القرارإن الطاعن في بذلك فو للقاضي، 

ررات قانونية، ـد قائم على مبـنـقرارها غير صحيحة، باعتبار هذا الأخير س الإدارةأسست عليها 
عليه فإن رقابة القاضي لا تنحصر فقط في تحديد الأسباب مذكورة و كس، ما لم تثبت الإدارة الع

مفصلا  للأسباب التي اتخذتها في  ا  بتقديم شرح الإدارةتمتد سلطته إلى إلزام  بل في الدعوى،
 2ومن حيث تكييفها القانوني. ،قراراها من حيث طبيعتها

بداهة أن لإداري على أسباب القرار، توجب ونلاحظ أن الرقابة التي يمارسها القاضي ا
بسط رقابته عليها، ولذا فقد اتجهت له يكون القاضي على علم بهذه الأسباب حتى يتسنى 

ضوابط التي يمكن الالأنظمة القضائية المختلفة المقارنة في كل من فرنسا ومصر إلى بيان 
 هاتسبيببالحالات التي لا تلتزم فيها بالإفصاح عن أسباب قراراتها في  الإدارةإلزام للقاضي فيها 
لا ا هذا القرار،  عن الاستجابة لهذا الطلب،  الإدارةامتنعت  ذا، فإرقابة وهمية صورية تعتبر وا 

 3مشروعية أسباب القرار.عدم قرينة على صحة ادعاءات الطاعن في امتناعها  كان

فاعلية لنتيجة هي نه، تسبيب وتقرير الرقابة القضائية كبديل عالإن الحكمة من استبعاد 
حيث نجده قد بسط رقابته على جميع  الإداريةونجاعة رقابة القاضي الإداري على الأعمال 

                                   
 .67، المرجع السابق، ص سنية البجاوي  1
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في اختيار البدائل المتاحة أمامها  الإدارةجوانب المشروعية الخارجية للقرار بما في ذلك سلطة 
لقاضي لإلغاء على السلطة أو الأسباب القانونية التي تأسست عليها قرارها، وذلك بإقرار رقابة ا

ة، مما يعني كنتيجة مباشرة تقرير مبدأ عدم قللإدارة حتى ولو كانت في حدود ضيالتقديرية 
مفوض الحكومة نجد وبذلك  ،"لا تسبيب إلا بنصوجوبية التسبيب الذي يكرس قاعدة "

Letourneur  لا يؤثر على  حيث يرى أن غياب التسبيب ل،قضية باريفي الذي قدم تقريره
صحة الأسباب القرار وذلك بقوله "القاعدة المستقر العمل بما أن الأصل في القرار الإداري عدم 

بناء على إلزام قضائي لها  الإدارةا همقد  تباب القرار الإداري المطعون فيه التسبيب...، وأن أس
 1."بذلك

م القانونية وحقوقهم الرقابة القضائية ضمانة ثمينة للأفراد للحفاظ على مراكزه إن
ويظهر ذلك في كون الإجراءات القضائية أكثر فعالية في ضمان هذه الحقوق من  وحرياتهم

الإجراءات الإدارية غير القضائية، حيث يمكن من خلال إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب 
القضائية عن تحقيق الأهداف غير  الإداريةالإداري في الإجراءات بالمقابل يعجز التظلم  ا.قراره
حفاظ على الحقوق الأفراد وحرياتهم مما يجعله في كثير من الأحيان إجراء غير الاة من خالمتو 

ذي جدوى، وعليه فإن رقابة القاضي الإلغاء أكثر فاعلية في النظر في مشروعية أسباب القرار 
وعليه  ،الاستنتاجات العامةفهو بذلك أقرب لليقين على عكس التسبيب الذي يكتفي بالدلالات و 

 2عن إلزام الإدارة بالتسبيب.فإن الرقابة القضائية على أسباب القرار تغني 

ؤدي وظيفة القرارات كضمانة شكلية، حيث ي   تسبيب  رغم أهميةومما تقدم نستنتج أن ه 
سبب تسمو على الرقابة الالرقابة الموضوعية على  القرار غير أن أسبابلكشف عن لهامة 

 ،ي عن رقابته على التسبيبـنغسبب تالقاضي الإلغاء على لأن رقابة  3شكلية على التسبيب،ال
مما يعني أن رقابته تتعمق في باطن الموضوع، وصولا  للسبب الحقيقي والمبرر الفعلي للقرار، 

  رار، بينماـاب القـبأسب علما   أصحاب الشأنالفائدة للمدعي، فهو يحيط أيضا  وبذلك تتحقق 
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ن غير حقيقية أو و لأسباب الظاهرة التي ربما تكلشكلي يكون بمثابة شاشة أو واجهة سبيب الالت
 1وهمية أو صورية.

 .لواقع الإداري المستندة إلى اب الثاني: مبررات المطل

مسار تحكمها في  تزايدالحديثة، واتساع مجال نشاطها وتعاظم أعباءها و  الإدارةأمام تزايد تدخل 
 .مما أدى إلى زيادة امتيازاتهاالحياة اليومية للأفراد، 

صدار من الحرية في ممارسة صلاحي ا  جانب لإدارةلوبالتالي فإن القانون يكرس  اتها وا 
الخطورة من عدمها واختيار وقت تدخلها والوسيلة المناسبة  رقراراتها، فتتمتع بحرية تقدي

 2التقديرية للإدارة.لتدخلها، وهو ما يعرف بالسلطة 

بيب يمس ويتعارض في بعض الأحيان رار مبدأ وجوبية التسإقوترتيبا  على ما تقدم فإن 
مع وجوب تقرير  مءتتلاوسرية أعمالها ومداولاتها ووثائقها لتكون طبيعتها لا  الإدارةنشاط مع 

  وكنتيجة لذلك توجب اقتران عدم ،قضائي في وجود إلزامالتسبيب، وحتى 

 3وبذلك عدم إعلان نشاطها للملأ. الإداريةيب بقاعدة السرية التسب

م وجوبية التسبيب القرارات قدم جانب من الفقه العديد من المبررات المؤيدة لمبدأ عدولقد     
وعليه فإن مبدأ عدم وجوبية التسبيب يتماشى مع تسهيل  ،لاستقرار النشاط والعمل الإداري وذلك 

 (.الفرع الثاني) الإداريةأيضا  مع السرية (، و الفرع الأول) النشاط الإداري للإدارة

 وجوبية التسبيب يتماشى مع سير النشاط الإداري.عدم : مبدأ الأولالفرع 

القرارات يعتبر ضمانة حقيقية وثمينة للأفراد، وذلك بتمكينهم من  بالرغم من أن تسبيب
الإطلاع عن أسباب القرار وظروف وملابسات اتخاذه إلا أنه يضاعف من الأعباء على عائق 

                                   
  1 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. 54

، )المجلة المغربية للإدارة والتنمية، قرارات نقل وانتقال الموظفين بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء الإداري ، أحمد أجعون  2 
   237(، ص. 2003، 43سلسلة "مواضيع الساعة" المغرب، العدد 
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وذكرها في القرار من شأنه أن يكلف  ،الجيد هاصيحين صياغة أسباب القرار وتمحي ، فالإدارة
، بالإضافة إلى ةـالإداريت، وهذا يؤدي حتما  إلى تعقيد الإجراءات وقالد و و المزيد من الجه الإدارة

 1بطء العمل الإداري.

وما دام كل قرار يجب أن يقوم على سبب خاص به يبرره، فإن ذلك من شأنه إلزام 
ال القانونية، ـلقيام بهذه الأعملبتوفير إمكانيات كبيرة ومتنوعة سواء كانت مادية أو بشرية  الإدارة

ها، القدرة المحدودة لرجال نتيجة الإدارة نهوهذا ما تعجز ع ،سرعة كافيةبكفاءة عالية و  نجازهاوا
 2لا تقدر على تحملها. قمشا الإدارةمما يجعل من تسبيب القرارات يلحق ب

 ل   من شأنه أن يشبتسبيب قراراتها الصادرة عنها  الإدارةوبناءا  على ما تقدم فإن إلزام 
الأعمال القانونية  يشتت تناسق وترابط وحداتها، فهي لا تستطيع تغطية كافةالعمل الإداري، و 
المجال للأفراد  رك  ت  ي   مراعاة لحجم التكليف الملقى على عاتقها ة،على حد قرارمن تسبيب كل 

هو  تسبيبالمن  الإدارةرأى جانب من الفقه أن إعفاء  يهوعل ،مسار الطعن القضائي بإتباع 
مراكز القانونية للأفراد الوالحفاظ على  الإداريةمبرر الصحيح للمضي قدما  للتطوير الوظيفة 

 ".إلا بنص لا تسبيبك بتكريس قاعدة "وذل

" من غير الملائم إحاطة النشاط الإداري بطوق هأنGENTOT ويرى مفوض الحكومة 
ألا يكفي أن يأسفون  ،الإدارةمن الالتزامات لأن ذلك من شأنه إهدار الفكرة الفرنسية عن خانق 
 الإدارةوبطء النشاط الإداري، فكيف يلقي على عائق  الإداريةدون المشقة لتعقد الإجراءات بويكا

 3ثقيل غير مهيأة له." آخربعبء 

تسبيب يتعارض الأن براتها بتسبيب قرا الإدارةعلى عدم إلزام  RIVEROكما برر الفقيه 
بمضمون  ا  تنفيذ التزامالسلطة ملزمة للأفراد وما عليهم إلا المع كون القرارات الصادرة عن 

أن تتولى إشباع الحاجات العامة ولا يمكن أن تضطلع بذلك  الإدارةالقرار بقوله "أنه يجب على 

                                   
 133السابق، ص. ، المرجع نكاوي سعيد  1
 52المرجع السابق، ص.  الاتجاهات..."،" ، سامي محمد الطوخي2
 124، المرجع السابق، ص. سمية محمد كامل 3
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ا بواعث شخصية محضة، فإنهم ـتحركهإذا كانت على قدم المساواة مع الأفراد ونظرا  لأن إرادتهم 
إن  ،هذه المقاومةقهر تملك سلطة  الإدارةللفشل في كل مرة... إن  الإدارةون إرادة ضيعر قد 

رغم معارضتهم قراراتها ملزمة دون أن تطلب الحصول على رضا أصحاب الشأن وتستطيع 
 1".هاالاستمرار في تنفيذ

تها بمبدأ وجوبية التسبيب القرارات إلى أنه متى وتسند الإدارة أيضا  في تبرير عدم التزاما
ل ألزمت بتسبيب القرارات الإدارية يؤدي إلى عرقلة العمل الإداري وزيادة أعباء وأثقال كاه

وبذلك تتم عملية اتخاذ ، ، ويلزمها بإتباع جوانب روتينيةهاوتصرفات هايقيد نشاطو ، الإدارة
 2.حمل أعباء شكلية هي في غنى عنهاوتقراراتها وتسيير شؤونها الإدارية بطريقة بطيئة، 

يستدعي انخفاض منسوب  ،على النشاط الإداري  دا  قير عتبي  قراراتها بتسبيب  الإدارة فإلزام
رات كقاعدة، يترجم والاعتراف بإقرار وجوب تعميم تسبيب القرا 3،نجاعة العمل الإداري فاعلية و 

على أنه تكليف الإدارة بأعباء وأثقال شكلية، مما يمنعها من أداء نشاطاتها بشكل أفضل 
 4لتطوير الوظيفة الإدارية وتقديم خدمات نوعية بأكثر فعالية ونجاعة للأفراد.

ة يجعل من العمل تسبيب كقاعدالأن إقرار مبدأ  افي طرحهCéline Wiener ؤكد تو 
بحيث أن الإدارة العامة عندما تتخذ قراراتها تحتاج إلى فترة زمنية  ،وتثاقلا   ئا  بط الإداري أكثر
القانوني المناسب، للوقوف على الأسس  التكييفو  الأحداث والوقائع تشخيصو  أكثر لتفسيرها

 5التي يبني عليها القرار. والأسانيد

 

                                   
 125المرجع نفسه، ص.  1
، )المجلة العربية للفقه والقضاء، أكتوبر تعليل القرارات الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة القضاء فعالة، مجهول2

 57(، ص. 38العدد ، 2008
 275، المرجع السابق، ص. عمار بوضياف3
 288، المرجع السابق، ص. أشرف عبد الفتاح أبو المجد 4

5 Celine Wiener،« la motivation des décisions administratives en droit compare »، R.I.D.C, 1969. PP. 
179-783 
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 .الإداريةالفرع الثاني: مبدأ عدم وجوبية التسبيب يتماشى مع السرية 

نقصد بالسرية في أعمال السلطة التنفيذية بصفة عامة، إخفاء حقيقة الأعمال ذات 
الصلة بهذه السلطة سواء كانت أعمالها مادية أم قانونية، ويكون هذا الإخفاء ناتج إما عن 

ما باتخاذ  الإدارةموقف سلبي عن طريق سكوت  عن الإفصاح عن الحقائق رغم وجودها، وا 
معلومات غير صحيحة ولا تمت بالصلة لحقائق الأصلية بالإفصاح عن وذلك  موقف إيجابي

لتضليل ودفع بالحجج الوهمية وصورية، وذلك لعدم الإطلاع على المعلومات الحقيقية بغض 
 1الحقيقة مشروعا  أو غير مشروع. خفاءعلى إدافع الكان  إن النظر

حالة عدم العلم الكافي أو غياب بصفة خاصة بأنها " الإدارةف السرية في أعمال عر  وت  
 2المعلومات الكاملة لدى بعض الأشخاص الذين لا يصرح لهم بالإطلاع على هذه المعلومات".

هي عدم تمكين أصحاب الشأن من الإطلاع  الإداريةوترتيبا  على ما تقدم، فإن السرية 
ك سياسة الرفض أي عدم بذل الإدارة، وتنتهج الإداريةعلى المستندات أو الملفات أو المعلومات 

ة للإدارة، ـات والحقائق العمليـالاستجابة لأي طلب القاضي بالتزويد الأشخاص بالمعلوم
بالإضافة إلى تبني أسلوب الغموض الإداري، وعدم الإفصاح عن إرادتها للغير ويعرف ذلك 

 3بالصمت الإداري.

مظهر من مظاهر السرية  قراراتها الصادرة عنها يعد   بتسبيب الإدارة لزامإوبذلك فإن عدم 
)ببيت من زجاج(  الإدارةمما يحقق للإدارة الفاعلية والاستقلال، فلا يستساغ أن تكون  الإدارية

في إصدار  الإدارةمكشوفة لكافة الأشخاص بأعمالها ونشاطاتها وعليه فإن السرية تعني حرية 
 4لفعال للمرافق العامة. قراراتها مما تستهدف السير الحسن وا

                                   
 ) مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة ،السرية في أعمال السلطة التنفيذية ،ماجد راغب الحلو 1

                                                                       45ص.  (،1975 ،01، العدد 17الإسكندرية، السنة
 197، المرجع السابق، ص. صفيان بوفراشنقلا عن: 

          66 .، صطرق مكافحة الفساد في القانون الإداري ، بوشنافة أحمد 2
 

 303، المرجع السابق، ص. شرف عبد الفتاح أبو المجدأ 3
 133، المرجع السابق، ص. سعيد نكاوي  4
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، ذلك أنه من الإداريةتتنافى مع سرية الأعمال  اتهاقرار بتسبيب  الإدارةوبالتالي فإن إلزام 
أن تعيق النشاط الإداري، لأن العلانية ستؤدي  الإداريةشأن إذاعة وعلانية القرارات والوثائق 

ذلك أن مبدأ العلانية أو  إلى بطء الإجراءات، وتوفير وضعية ملائمة للمنازعات إلى جانب
 ذيال الإدارةالداخلية، وبناءا  عليه فإن استقلال  الإدارةالوضوح الإداري، يعتبر اعتداء على حياة 

ة ـسيعمل بأقل حري الإدارةرجل فلال للأفراد، قتجسده السرية، هو في نهاية المطاف است
رون، ونتيجة لذلك فإن إرساء ـالآخوف يطلع عليها ـس أرائهه إن ـلية، إذا تبادر في ذهنواستقلا

حاطة  العمل في هدوء وطمأنينة  الإدارةبها، من شأنه تمكين  الإدارةمبدأ السرية بصفة عامة، وا 
لام الغير، خصوصا  في أعمال التحضيرية أو التمهيدية قن إزعاج وذلك بعيدا  على أعين وأودو 

 1السابقة لاتخاذ القرار.

بعنصر المفاجأة الذي تستند إليه  الإدارةبالرغم من تبرير قاعدة السرية للنشاط وأعمال و 
في الاعتماد عليه، لأنه ليس إلا  ا  في عملية اتخاذ القرارات إلا أنه لم يعد أسلوب ملائم الإدارة
ع الأفراد تكريس ثقافة التشاور م الإدارةذلك وجب على لعن السلطة الاستبدادية للإدارة، و  ا  تعبير 

 2والعمل على زيادة التواصل بينها، لاستبعاد فكرة الشك والتأويل للقرارات.

بحجب الجانب الأكبر  الإدارية، للعمل بالسرية الإدارةلتوجه وتأسيسا  على ما تقدم فإن 
اب القرار الإداري وراء جدران من المعلومات عن الشؤون العامة، يؤدي إلى تعميم وحجب أسب

 3لكتمان، وبذلك عدم تمكين الأشخاص من الإطلاع عن أسباب القرار الإداري،مة من اتقا
مختلف بأصحاب الشأن  حاطةإالتسبيب بالقرارات الذي يستهدف يتنافى مع مبدأ وجوبية 

على  الإدارةقرارها، كما أن التسبيب يحمل  الإدارةالمعلومات والأسباب التي أسست عليها 
 4التفكير والتروي والتدبر واحترام القانون وذلك باعتبار التسبيب غير شكلي.

                                   
والإصلاح  النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس الشفافية في إدارة شؤون العامة الطريق للتنمية، سامي الطوخي 1

 98، ص. 2014، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، والإداري دراسة مقارنة
 37، المرجع السابق، ص. عبد اللطيف محمد محمد 2
 83، المرجع نفسه، ص. سامي الطوخي 3
)المجلة المغربية للإدارة  ،عليها إلزامية الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائيةمحمد قصري،  4

 188ص.  (،43المحلية والتنمية، سلسلة "مواضيع الساعة"، المغرب، العدد 
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بصفة  الإداريةبتسبيب قراراتها يتعارض مع مفهوم السرية  الإدارةوبات يقينا  أن ألزام 
عامة، غير أنه ومراعاة لبعض الجوانب والاعتبارات السرية للنشاط والعمل الإداري، ذهبت 

بعض الحالات التي تكتنفها السرية من الخضوع  ستثنينونية الحديثة، أن تمعظم النظم القا
 للإلزام بتسبيب.

حيث يكفل  ،ويعتبر مبدأ السرية من أهم العوامل المساعدة للحياة الخاصة للأشخاص
ذلك فإن تسبيب القرارات قد يؤدي إلى الكشف عن المعلومات للهم الأمان والاستقرار، و 

تحقق ذلك في حال ح الغير، مما ينتج عن ذلك أضرار للأفراد، ويصالممساس بأو شخصية 
، حيث إذا الإداريةلطلبات تقدم بها صاحب الشأن، لتقلد بعض الرتب  داريةالإجهة الفض ر 

عني بالأمر مؤهلات علمية وثقافية التي تمكنه من ذلك، ومن ثم تكون للمكان لا يتمتع ب
 1لطلبه. الإدارةوراء رفض  الأسباب الحقيقية مصلحة عدم إذاعة ونشر

وتأسيسا  على ما تقدم، فإن التسبيب يتعارض بصفة عامة مع وجوب بقاء بعض الأعمال 
في نطاق السرية، حيث تستوجب المصلحة عدم إذاعتها وشيوعها للغير  الإداريةوالنشاطات 

 ثلاث صور: في الإداريةوتكون السرية 

  بأمن الدولة  بالأعمال والنشاطات المرتبطةاصة خعدم اقتناء أو إذاعة أي معلومة
ر، والتي ـتعريض المصلحة العامة للخط اـلاد التي من شأنهـا للبـمصالح السياسية العليالو 

 توجب الضرورة أن تظل هذه الأعمال تحت طي الكتمان.
   ية الأعمال التجارية وحرية المنافسة وبذلك لا يمكن للإدارة أن تسبيب هذا النوع من سر

 قرارات لأنه يضر بالمصالح العير مهنية.ال
  فشاء أسباب سرية رفض طلبات الأشخاص التي توجب مصلحة الفرد عدم إذاعته وا 

 2الرفض.

                                   
 39، المرجع السابق، ص. عبد اللطيف محمد محمد 1
 74المرجع السابق، ص.  الاتجاهات..."،"، سامي الطوخي 2
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النشاط الإداري في الجزائر على ما درج عليه العمل من أعراف في استقر مبدأ السرية ولقد 
باستثناء بعض  الإدارةة ، وذلك في غياب النصوص القانونية المنظمة لقاعدة سريالإدارية

طاق نالإداري وذلك بغية تحديد النصوص القانونية الخاصة المتفرقة لبعض الحالات السر 
الجزائرية مستوحاة من  الإداريةهذا وتعتبر قواعد السرية والمتعاملين معها،  الإدارةالعلاقة بين 

بعاد ميراث التاريخي للإدارة الاستعمارية الفرنسية التي كانت تكرس سي  الإدارةاسة التهميش وا 
 1من المواطن.

مبدأ السرية على الوثائق والمعلومات جزائري في بعض النصوص القانونية أوجب المشرع ال
قوانين الوظيفية العمومية المتعاقبة منذ الاستقلال  ، حيث نجد من بين هذه النصوصالإدارية

العام للوظيفة العمومية، إذ  نص المتضمن القانون الأساسي  06/03إلى غاية صدور الأمر 
أي  أي وثيقة بحوزته أو ى كشف محتو الحفاظ على السر المهني بعدم ب امتز لالا على هذا الأخير
الموظف بمهامه  خلالإمناسبة ممارسة مهامه، وفي حال طلع عليه باعلم به أو  خبر حدث أو

 2يكون تحت طائلة عقوبات تأديبية.

 

 

 

 

                                   
 208، المرجع السابق، ص. صفيان بوفراش 1
  ، المرجع السابق06/03من الأمر:  ،180و 48المادة:  نظرأ 2
 ،الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالقانون  ،02/06/1966المؤرخ في  ،66/133، من الأمر، رقم: 16نظر المادة: أ 

 الملغى. .08/06/1966الصادر بتاريخ  .46ج.ر.، العدد 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي  ،23/03/1985المؤرخ في  ،85/59، فقرة ثانية من المرسوم رقم: 23المادة:  نظرأ 
 .13، ج.ر.، العدد العمومية الإداراتو عمال المؤسسات ل

 العمومية.
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 خلاصة الفصل الأول:

 القرارات الإدارية من خلال هذا الفصل قمنا بدراسة، مدلول مبدأ عدم وجوبية التسبيب 
عن  بالإفصاحغير ملزمة  الإدارة إن المبدأمون هذا ضفي م ورأيناوبينا أساسه التاريخي، 

الأسباب القانونية والواقعية، والدوافع التي استندت إليها لإصدار القرار الإداري ما لم يلزمها 
العامة هي عدم  "، فالقاعدةلا تسبيب إلا بنصلقاعدة " تكريسا نص قانوني بإجراء التسبيب

 تسبيب القرارات، والاستثناء هو التسبيب ولا يتقرر إلا بنص.

 الفقه والقضاء الإداريين عبر حقب زمنية طويلة ومتعاقبة،وهذا ما استقر واجمع عليه  
من عدم تقييد الإدارة بهذا الإجراء، وذلك ما يجعل قراراتها تحمل قرينة مفادها قيام القرار 

 الإداري على أسباب صحيحة وسليمة، إلى إن يثبت المدعي عكس ذلك.

ة وما يترتب عليه بتبني سياسوفي عدم التزام الإدارة بتسبيب  هنكما سجلنا، أنه ورغم أ 
نه وجد الاتجاه المؤيد لهذا الجانب أنصارا من الفقه وحماية الغموض وتعتيم الإداريين، إلا أ

بتسبيب، يشكل زيادة في عبء  ن التزامأفي تمسكها على  الإدارةوتأييد من القضاء، واستندت 
 إلى، الإداريةفي الإجراءات الإداري والبطء عرقلة النشاط  إلىالعمل على عاتقها مما يؤدي 

 إداريةبسريتها لاعتبارات  الاحتفاظالكشف عن معلومات وجب  إلىجانب حيث يؤدي التسبيب 
 تمس المصلحة العامة. وأخرى 

جملة من المبررات والحجج  إلىالتقليدية لتبنيها لذا النهج  الإدارةونتيجة لذلك، استندت  
غير  فالإدارةالعملي لها،  الإداري هو متعلق بالواقع  القانونية، وماهو متعلق الامتيازات  فيها ما
وتبيان الأسس التي دفعتها إلى إصدار قرارها، إلا القرار  بأسبابعلما  الإفراد بإحاطةملزمة 

 استثناء وبالنصوص خاصة أو إلزام قضائي. 

تعتنق السرية  وبالتالي لا يمكن الحديث عن فاعلية وأهمية التسبيب في ضل وجود أدارة
 الإدارية، وتعتيم الإداري، إلى جانب عدم وجود رؤية متكاملة ومتناسقة لتكريس التسبيب.  
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 وجوبية تسبيب القرارات الإداريةمبدأ  :الثانيالفصل 

 إلاا  تسبيب لاعدة "ا، لقلمؤيدالتقليدي ا الاتجاه التي تمسك بها تالمبرر ا طويلا تصمد لم 
 القصور وعيوب هذاطن اوقف على مو  لذيالفقه امن  الآخر جانبلامن لنقد ا امسه أمام" بنص

 جانبلا دعا ، حيثلتعسفا، و لسريةا، و الإداري لغموض اسة اعلى سي ائماق كانبحيث  ،مبدألا
 .لامش إداري  إصلاحضرورة إلى لتسبيب اوجوبية  مبدأعدة المؤيد لقالفقهي ا

 ايةبدلم مع العا التي شهدها ةالاجتماعيو  ديةاقتصالاو سية السيات التطور المختلف  اونظر 
وكانت  تالالمجا، في شتى الأفرادمع  دارةالإت لاعامم ا، تطورت وتغيرت معهلعشرينالقرن ا

 محل إصلاحات.

خلية الداوزير  انلسء على ا، فجةيهملأاتلك  دارةالإل ارج انهأذ ت إلىدر اتب اكم
تؤدي جميع  أن قررأتحوير سوف  أولبس  أيلمنع حدوث  يلي: " ام 1970لفرنسي سنة ا
 1". افياك ات مسببة تسبيبار اخلية بقر الدارة اص وز اختصاق التي تدخل في نطات الخدما

بسلسة  ادةالإر ل ترجمة هذه لفعل من خلاالتوجه با الفرنسي لهذالمشرع ا استجابولقد 
لتي تستهدف ا، لحديثةا دارةالإهيم امف ءارسلإئعة انقطة تحول ر  تكانلتي ا، تالتشريعامن 

 2.الإداري لوضوح اسة اسي ءارسإ

ث استحدالمتعلق با 1973 فيانج 03 قانون صدور ب الإصلاحت اخطو  لىأو  بدأتلقد 
ضد تعسف  الأفراد التي يقدمها تاسالتمالاو  شكاوي لالذي تكفل له وظيفة فحص ا ،لوسيطا امنظ
لتي ا ةيقانوناللنصوص امجموعة من  لفرنسيالمشرع ا إصدارب يةانثمرحلة  ا، ثم تلتهدارةالإ

 فيانج 06 قانون ه ، ثم تلا1977ذلك في سبتمبر  كانو  الإدارية الإجراءاتتستهدف تبسيط 
 .ليةالآت اسبالحاعن طريق  لشخصية للأفرادات ابيانلالجة المتعلق بمعا، 1978

 

                                                             
1 R.,Marcellin, Lettre au monde, 22/23 Novembre 1970 

13رجع السابق، ص. م، الشرف عبد الفتاح أبو المجدأ ،نقلا عن  
 110. ، المرجع السابق، ص الرحمانبوكثير عبد  2
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 ، ولاطنالمو اتكون في خدمة  أنلجة يجب المعاهذه منه " لىالأو دة امال تحيث نص
 1".ةعامال أولفردية ات الحريا أوصة الخاة الحياء على اعتدا تتضمن  أنيجوز 

لعديد اضمن تلما، 1978جويلية  17ريخ ادر بتالصا 78 /753 :رقم قانون صدر  اكم
ئق الوثاعلى  الإطلاع، وحق لجمهوراو  دارةالإقة بين لعلاالتي تستهدف تحسين ا الإجراءاتمن 

ت المنشور ا، و تالتعليمات و التوجيهات و اسالدر او  وراقالأت و الملفارير و التقالمجسدة في ا، الإدارية
لدولة امجلس  ءار أء استثنا، وذلك بوالإحصاءات، ءالوزر ادرة من الصا الإجاباتو  تاحظلملااو 
 ألزموبذلك  ئيةلمر او لصوتية ات لتسجيلاالمكتوبة و ات ار القر ات و التوقيعاو  الإداريةكم المحاو 
 2.الإداريةئق الوثاعلى  الإطلاعب الأفرادبتمكين  دارةالإلفرنسي المشرع ا

 587/79: رقم قانون من صدور  ءابتدا التسبيب في فرنساوجوبية  مبدأتقرير  تموبذلك 
لي التالفردية وبا الإداريةت ار القر ابتسبيب  دارةالإ، بحيث يلزم 1979جويلية  11ريخ ادر بتالصا

لية اعة وفعات نجار اعتبا ، وذلك لعدم تهديد عدةاقك مبدأكريس تنحو  ابييجاييعد خطوة تحول 
 3.الأفرادت الحريالحقوق و المتعلقة بات اضمانلا، وتعزيز الإداري لعمل ا

 في الأفراد، بحق تالتشريعالف تمخ هإصدار ل ئري من خلاالجز المشرع اعترف ا  اكم
 دارةالإقة بين لمنظم للعلاا 131/ 88مرسوم  هإصدار ب، وذلك الإداريةئق الوثاعلى  الإطلاع

 هااتر اقر  أسبابعن  الإفصاح اوحمله ادرة عنهالصا، اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ ألزم ا، كمطنالمو او 
فحته اد ومكالفساة من ياقو لا قانون وذلك بصدور  ،اههاتجاموقف  ءابدإمن  أنشاللتمكين ذوي 

 .2006لسنة 

من ، وذلك لفرديةا الإداريةت ار القر اوجوبية تسبيب  مبدأئري الجز المشرع اكرس  اكم
 إلزامبذلك  ا، مقرر دارةالإو  ةعاماللخدمة ادئ القيم ومب الإفريقيق اميثخلال المصادقة على ال

بتوفير  ةعامال دارةالإقوم ت "منه  06/02 دةالما، حيث نصت عدةاكق مبدألابتكريس  دارةالإ
جراءبير و التدالضرورية للمستخدمين حول ات المعلوما لخدمة المتصلة بتقديم الشكلية ا تاا 
 اهأسباب بيانلمتخذة بخصوصهم و ات ار القر المستخدمين بكل ا بإبلاغ ةعامال دارةالإتقوم ، ةعامال

                                                             

,J.O., du 7/1/1978, p. 227relation à l informatique et aux libertés17 du 6/1/1978, -Loi n° 78 1 
",J.O., 18 /7/1978, p. 2851Accès aux documents administratifs"753 du 17 /7/1978, -Loi n° 78 2 

    915 .ص ،المرجع السابق، شرف عبد الفتاح أبو المجدأ 3
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قرير تئري بالجز اللمشرع  بيةاجالايلخطوة اوبهذه  1"،حة لهمالمتا ةيقانونال نعطلا آلياتوكذلك 
سة اوسي الإداريةفية الشفا مبدأبذلك  امجسد ،لفرديةا الإداريةت ار القر اوجوبية تسبيب  مبدأ

بدت  نا  ولكن و  "،بنص إلاتسبيب  لاعدة "اقل اوضع حد الإصلاح ا، بحيث بهذالإداري لوضوح ا
محدودين وغير  لاظي اهمأن إلالتسبيب اوجوبية  اكرس القانونينهذين  أن ىالأوللوهلة افي 
 .الإداري ط النشارنة مع حجم المقا، بفييناك

 أسبابعن  الإفصاحت و الكشف عن معلوما، يعني بذلك اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزام نإ
ئق الوثاو  اءالآر على  الإطلاعوتمكينهم من  ،لحالاتافي بعض  مغيره أو أنشالر لذوي القر ا
لمبحث ا) من المبررات مجموعةستند ذلك إلى يو  ،اتهار اقر  صدارلإ دارةالإ اعتمدت عليها لتي ا

يكون وفقا  أن، يجب لشكليةاحية النامن  اوسليم التسبيب صحيحا إجراء، وحتى يكون (الأول
  .(الثانيلمبحث ا) ق معيناوفي نط يةقانونللأحكام ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الإفريقي هذا الميثاق من طرف الدورة السادسة عشر للاتحاد  عتمدا : ومبادئ الخدمة العامة والإدارة ملقي الميثاق الإفريقي 1

المؤرخ في  425/ 12، وصادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 2011/ 31/01المنعقدة بأديس بابا بتاريخ 
  68 ،العددج.ر.، ، 11/12/2012
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 التسبيب وأهميته.: مبررات وجوبية المبحث الأول

على جوانب العمل  تزايد الدور المنوط للإدارة وتعاظم مجالات تدخلها، وما قد يطرأأمام 
لتغطية متطلبات الأفراد في مناخ ملائم  إيجادمن متغيرات، نجدها تعمل وبحرص على الإداري 

شتى المجالات، ومن خلال تنفيذ هذه الالتزامات وتقديم الخدمة للأفراد تستند الإدارة في مباشرة 
 ا. عملها، إلى جملة من الأسس والأسانيد والضوابط التي عليها عدم إهماله

النظم القانونية في إيجاد والبحث عن وسيلة التي تحجم وتكبح وبعد تفطن وتفكير معظم 
إرادة الإدارة الجامحة، ليضمن بذلك عدم تجاوز وانحرافها عن الغاية المرجوة، وذلك لتحقيق 

بإقرار مبدأ التسبيب الوجوبي العدالة الإدارية، وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، وبذلك توجت 
في مجال العملي للإدارة،  قواعد الشكل تؤدي دورا مهما أضحتالإدارية، ونتيجة لذلك  تقرارالل

والتي منها تسبيب كعنصر في شكل الخارجي للقرار، ولترجمة هذا النهج على الواقع، لابد 
إحاطة العمل الإداري بعدة مبررات، التي من خلالها توفر رؤية واضحة وجلية لمباشرة الإدارة 

  1لأعمالها.

، الإداري ل ـالتي يقوم عنها العم والأسانيد الأسسوجوبية التسبيب  مبدأونقصد بالمبررات 
سياسة الوضوح  اوالتي تجعل من الإدارة أن تلتزم بإجراء شكلي والمتمثل في تسبيب، وفق

 الإداري ومبدأ المشروعية.

الإدارية من سياسة  الأنظمةويعتبر إقرار مبدأ التسبيب الوجوبي نقطة تحول ايجابية في 
الإداري، إلى سياسة الحديثة القائمة على الوضوح التقليدية للإدارة القائمة على الغموض 

الإداري، فتسبيب يعتبر احد ركائز سياسة الحديثة، إذ عمل جاهد كل من الفقه والتشريع في كل 
  ، على سد الذرائع التي كانت بمثابة معوقات أمام المبدأ.من النظم القانونية

المعالم مبدأ الشفافية الإدارية، فإن التسبيب أضحى يعتبر من أهم تقدم،  وترتيبا على ما
إذ بمقتضاه تلتزم الإدارة بإحاطة الأفراد  علما كافيا بأسباب القانونية والواقعية للقرار والتي 

 دفعتها إلى إصدار قرارها.

                                                             

  1 أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص. 128 
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وأمام فاعلية ونجاعة التسبيب، ومن خلال تكريسه في الواقع من طرف الإدارة، لابد من 
(، إلى جانب إبراز أهمية الدور الذي المطلب الأولبررات )تستند في ذلك إلى جملة من الم

 (.المطلب الثانيالإدارة ) أو، سواء كان بالنسبة للأفراد ينطوي عليه تسبيب

 .لتسبيباوجوبية  مبدأت ا: مبرر  الأول المطلب

ويضطلع بذلك بتحقيق  افعلي اتكريس الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ا مبدألكي يجد 
 أثار ءفية ودر الشفا ءافضولإ، الأفرادت الحقوق وحريا ايةحم ا، ومنهمنه ةالمتوخا الأهداف

 انللعيهرة اضحة وجلية وظاو  دارةالإ أعمالت و اطا، وحتى تكون نشالإداري لسلبية للتعسف ا
لتي من ا، بط معينة ووضع قيود معينةاضو  إتباعب دارةالإ إلزامبد من  ضحة لاابصورة سليمة وو 

 .الإداري  اعمله وسلامةتكريس صحة  اهأنش

 اشرة عملهال مبمن خلا دارةالإ التي تلتزم بهالقيود ابط و الضو اهذه  أنلقول اويمكن 
 إلى ،(الأوللفرع ا)بذلك  دارةالإ لزاملإ أساسكلذي يكون المشروعية ا مبدأ الذي يكون منهاو 

فية اشف ءافضلإ ،(الثانيلفرع ا) الإداري لوضوح اسة ابتكريس سي دارةالإذلك يتعين على  جانب
لتقليدي ا الاتجاهعلى  ارد انيعتبر  ينساسالأهذين  فإن، وعليه ي الإدار لعمل اعلى  يةنوعلا

 .اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزامضي بعدم القا

  .لوجوبية التسبيب أساسكلمشروعية ا مبدأ:  الأوللفرع ا

 مبدأد باوير  قانون السمو  أو، قانون الدة اسع سيالو اه انعلمشروعية بما مبدأنقصد ب
 عمالالأبق اتط الإداريةلمشروعية ا، ويقصد بقانون لللمحكوم اكم و الحاخضوع  ضاأيلمشروعية ا

لسلطة ادرة من اتنظيمية ص أونصوص تشريعية  تكانء ا، سو قانون ال أحكاممع  الإدارية
  حكامالأو عد ا لقو اب الإداريةللوظيفة  ارستهافي مم لتزامالا دارةالإ، وبذلك يتعين على لتنفيذيةا
  1.لمشروعيةا مبدألدولة وتعبر عن ذلك الموجودة في ا

 

 
                                                             

  13 .، ص2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو 1
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 اخصوص الإداريةت ار القر ا، وعلى اعموم الإدارة أعمالئية على القضابة الرقاتحتل 
، ةـالمشروعي مبدأظ على الحفاشرة في المبا اعتهاونج اعليتهاف بسبب، الأهمية لغة منادرجة ب

 أوئي اقض أمرء على المعنيين بنالح ار لصالقر ا أسبابعلى  بالإفصاح ةالإدار  إلزامء باسو 
 1.يقانوننص  غيابفي  اتهار ابتسبيب قر  الإدارة إلزامب

 ليسه لأنه، الإداري ضي القا ةابلنسبة للرقالغة باب أهميةلوجوبي اتسبيب ال مبدأيكتسي 
التقدير السليم ية لالتسبيب يسهل له عم، فالإداري  أعمالت و ار اعلى قر  تهبابسط رق وريةأممعليه 

صر لم يكن اعن إلىلتسبيب ا، حيث يشير الدعوى ه في لاسبة نظره وفصلمطعون فيه بمنللقرار ا
في وضعية  الإداري ضي القايكون  ، حيثالأسبابمن  اليار خالقر ا كانلو  تستوقف ، ولاادركهي

 2.الإداري ر القر ا اتخاذت ابستسمح له بفهم ظروف وملا

 اداستنا ارهالقر  الإدارة اتخاذلقصور في عملية او  ألخطاطن احيث يستبين على نهجه مو  
تنحصر فقط على منطوق معين  ضي لاالقابة ا، فرقارلقر افي مضمون  أسبابء من اج اعلى م

 اتخاذبقة على الساقعية الو او  القانونية الاعتبارات إلىلرجوع ابد من  لا ار، ولكنلقر انص  أو
  3.رالقر ا

ن منه مكي حيث ضائيلقالطعنة  اقوي اسندكما أن من شأن التسبيب أن يوفر للمدعي 
حب اعلم ص أنح بقوله " الفتاحسن عبد  اذستالأويعبر  ،ضيالقا أمامعه اتنظيم وترتيب دف

طلب  أو إلغائهر بغية القر الطعن في اعند  الإثباتيسهل له مهمة  الإداري ر القر ا أسبابب أنشال
 4".لتعويض عنها

 مبدألتسبيب هو تفعيل اوجوبية  مبدأ التي يقوم عليهات المبرر او  الأسسمن بين  نإ
 حكامالأعن  ،العمله اشرتهال مبمن خلا ،دارةالإلمشروعية حيث يظهر ذلك في عدم خروج ا
  .المنظمة لهائحية للااو  ةيقانونال

                                                             
، بشأن إلزام الإدارة العمومية والجماعات المحلية 01/03تعليل القرارات الإدارية على ضوء القانون  ،محمد الأعرج 1

 197، ص. والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
  201المرجع السابق، ص.  الاتجاهات..."،، "سامي الطوخي 2
  201 .، صنفسهالمرجع  3
  190 .، صالإدارية ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة اقراراته إلزام الإدارة بتعليل، قصري  دمحم 4
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ذلك إذ يدفع لمشروعية، ا مبدأة عملية لضمانيكرس  اتهار ابتسبيب  قر  دارةالإ إلزامف
لتسبيب اف ،ةـلمشروعيا دأـمبللخروج من  ا، تجنباـتهار اقر  إصدارلتسرع قبل اللتروي وعدم  دارةالإب
، وبذلك ونصوصه قانون ال امحتر اضرورة بر استمر اب ابتذكيره دارةللإلحية اكرة الذالوجوبي يعتبر ا
 تكانء ا، سو ت موضوعيةاضمانتوفير  إلى أثارهة شكلية بل تمتد ضمانيتوقف على كونه  لا

 إلزام فإنلتربوية احية الناذلك ومن  جانب إلى ،الإداري ر القر ا وسلامةصحة ل أو للأفرادمكرسة 
 1.رالقر اتية لمصدر الذابة الرقافي تطوير حس  اهميس أنه أنلتسبيب من شاب دارةالإ

بر ت، فيعاوزتج أوق اختر ا أيلمشروعية من ا مبدأ ايةلحمة مهمة ضمانلتسبيب يقدم او 
ر عن القر ابي في صلب اكتاللتعبير او  الإفصاح دارةالإعلى  ازم، فيقع لابذلك شرط شكلي

 لمؤيدا الاتجاهمنظور حسب للتسبيب  أصبحلي التا، وبارهاقر  صدارلإ اعتمدتها لتي ا الأسباب
في أنه يعني  امم الإداري ر القر المشروعية في ا مبدأب هشر ابمقة وطيدة و ، علالتسبيبالوجوبية 

غير  دارةالإخذ من طرف تلمار القر ا فإن ،رالقر ابة في صلب التسبيب كتال تخلف شرط اح
 2.حقيقية وصحيحة أسبابعلى  امق و، ولمشروع

، بحيث تكون طيامقر يلدا املنظاعن  الصاخ ا، تعبير تسبيب كشرط شكلي  وبذلك يصبح
ظ ا، للحفةلة على حداجعة كل حاسة ومر ا، ودر طنينالمو الح ابمص أكثر بالاهتمامملزمة  دارةالإ

 3.الأشخاصت اعلى حقوق وحري

 اهأصدرتمتى  الإداريةت ار القر اب اوثيق اطارتبا، مرتبطة لمشروعيةاقرينة  أنحظ ونلا
ى ليتعين ع ، بحيث لاقوة تنفيذية را، فيعطي بذلك للقر لمختصةالشرعية ا الإداريةلسلطة ا

، الإداري ر القر اعلى مضمون  الاعتراض أوقشة ار منالقر اتنفيذ ب لمكلفةالهيئة ا أومرؤوسين 
  4.ةإداريئية ات قضالمضمون هي جها الوحيدة في نظر في هذالمخولة و الجهة اوبذلك ف
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تية الذا الإداريةبة اوسيلة للرق أحسن، يعتبر الإداريةت ار الوجوبي للقر اتسبيب ال أن اكم
شرعية ملا إطارفي  ابنفسه اقب نفسهاتر  أن دارةالإلتسبيب يلزم ائية فالقضابة الرقاوذلك قبل 

سق وعقلنة اتن إلىلتسبيب الي يؤدي التا، وبئشةات متسرعة وطار اقر  صدارلإ ادياتف الإدارية
 ات تعتبر ردالمبرر ا، وهذه الأفرادلح الص الإداري لسلوك ايضمن تعديل  ا، ممالإداري لعمل ا

 ديةاستبدالايعبر عن سلطة  الأخير ا، فهذلتسبيبالمؤيد لعدم وجوبية التقليدي ا هاتجلااعلى 
 1.الإداريةلسرية ا مبدأ، و الإداري لغموض اسة السي اجهاتهانب دارةللإ

 تكانء ا، سو دارةالإ أعمالرجية على الخا الإداريةبة الرقالية التسبيب على فعايعمل  اكم
، بحث تكون هذه لالمجا اة متخصصة في هذإداريبية ات رقاهيئ أوت مركزية ابة جهالرقاهذه 

بقة اعتبر مرجع لمدى مطيلتسبيب اف ،لمشروعيةا مبدأوهو  إلاي قانونبط اض أساسبة على الرقا
 مرالأ عمالالأيقضي بتسبيب تلك  عام مبدأل عدم وجود اوفي ح قانون لل الإدارية عمالالأ
فة اك إلىلرجوع ا الأمرضي تحيث يق ،بةالرقاورية هذه أميصعب من م أنه أنلذي من شا
 2.الإداري  رالقر الصلة بات المرفقة وذاغير  لأخرى او الأوراق ت المعلومات و المستندائق و الوثا

ر القر ا أسبابشرة بامب الأفراد إطلاع إلى اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزاميستهدف  اكم
ئية اقضالت اجهال أمام ثباتالإمهمة  للأفراديسهل  أنه أنلذي من شا الأمر، الإداري 

لة للرجوع الفعا الأداةتسبيب يعد ال أن كما، الإداري لتظلم ا إجراءهم بقيام، وذلك بصةـمختال
 3.لمشروعةاغير  الإداريةت ار القر العدول عن او 

، ون ـقانلللخضوع اب ائماد اساحسإ دارةللإلتسبيب يعطي ا"  أنبقوله   Serge Surويعبر
لتي السرية التي تعبر عن  السلطة ا مبدأوليس من  ،يةقانونمن نصوص  اتهافهي تستمد سلط

ئق شكلية اعو  ةيقانوناللنصوص ار اعتبا لكف عن ا إلى دارةالإ، وهو يدفع بامؤسف اتحيطه مظهر 
 ."لتصرفاب اهالتزام أولتصرف افي  الحقه اأساس ا، بل تعتبرهاطهاتعرقل نش
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، الأفرادت الحريالحقوق و ا ايةحمفقط على  أثرهيتوقف  لتسبيب لاا أنتقدم  اونستشف مم
 ام ا، وهذون ـقانال امـأحكتنفيذ  إطاربقة للمشروعية في اس ايةحم إلى أثارهطلع وتمتد ضبل ي

 1.الأسبابضي على القابة ايعجز عليه حتى رق

 على الإداري ضي القابة ارق أمامئق اع فهو الإداري ر القر التسبيب في صلب اتخلف  أما
لتزمت ا اإذبل المقاه وفي أن، غير لتقديريةالسلطة اب دارةالإتتمتع  اعندم اخصوص ،الأسباب

ر حيث القر ا ابهذ إرادتها، تكون بذلك قد قيدت لصفةاوهي تتمتع بهذه  اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ
 2.له سيرةأ تغدو

ضي في القا، فيعتبر رجوع لجهدالوقت و ا، يوفر لوجوبيالتسبيب ا مبدأأن نجد  اكم
، ةـبصفة سريعة وجلي ةـيور لضر ا اتثباتالإو  الأدلةر فهو يظهر القر ابته على مشروعية ارق

ت اجة للرجوع للملفالحا، وذلك دون من عدمهر القر امدى مشروعية  ىلسريع علاللوقوف 
لهدف من ا، و لمدعياعلى  ثباتالإر وبذلك فهو يسهل ويخفف القر ا تخاذلابقة السات المستنداو 

ء ادعاب لايلتحاو  غةاو لمر ا لاو تح أحيانا دارةالإ أنر هو القر ا أسبابعلى  الإفصاحب دارةالإ إلزام
 3.لوقتال عامزعة لتستفيد من المناعمر  لةاطإحتى تتمكن من  ،لحقيقيةاك ر تلغي أسباب
 ا همالهو  لهاغفإ  علىحيث يترتب  ،بنص اجباو  كان اإذ ياأساس اجوهري لتسبيب شكلااويعتبر 
  4.الإداري ر القر ا بطلان

ل استعمافي  الانحرافلكشف عن عيب ال في اللتسبيب دور محوري و فعكما أن 
 إلىمثل موظف يسعى  عاملالح الصات ابعيدة عن مقتضي ارهاقر  دارةالإ أصدرت اإذلسلطة، فا

عن  الانحراف أولوظيفة، ال ارجة على مجاخ سبابمن غيره لأ امتقالان، أو تحقيق نفع شخصي
 أولية، الح مالتحقيق مص الإداري ط بلضائل اوس امستخداك ،الأهدافعدة تخصيص اق
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ذلك و ، اـتحقيقه إلىلتي تسعى ا ةـايلغا دارةالإ ءاخفإلمتمثلة في او  ،الإجراءاتب الانحراف
 1.قانون لمقررة اغير تلك  تاجراءلإ اجهاتهانب

في  دارةالإ اهالتي تتوخالحقيقية ا الأسبابلكشف عن ا الإداري ضي اب للقيلتسبا و يوفر
ل من خلا أثارهئجه و انت بيانتو  دارةالإ إليهلذي سعت الهدف ارنة اضي بمقالقاف ،اتهار اقر  إصدار

بتطبيقه،  دارةالإبه  ألزمو  يةقانونلمشرع في نصوص اجبه أو لذي الهدف ا، و اسلطتهل هالاستعما
في  الانحرافبعيب  ار مشوبالقر ا كان، تينايلغاف بين ختلااك اهن أنضي اللق تضحا اذإف
 2لسلطة.ال استعما

لذي ا الأمرلمستترة او ة لخفيالعيوب امن  لسلطة،ال استعمافي  الانحرافو يعتبر عيب 
من طنية، و ابال اهأسبابلخفية و ا الإداريةعث ا لبو ا، فهو مستقر في صعوبة الكشف عنهانه أشمن 
 ثباتالإعبء  أن الإشارةلعيب، مع ا هذا إثباتضي، فيصعب القا أمامنه يشكل صعوبة إثم ف

  3لدعوى.افي  الضعيف لذي هو طرفالمدعي ايقع على 

لمشروعية ا مبدأتحمي فظ و التي تحات اضمانلا أهمئية من القضابة الرقابذلك تعتبر و  
ت غير اضمانلا أهملوجوبي يعتبر من التسبيب ا فإنذلك  جانب إلى زاو تج أوق اختر ا أيمن 

قع الو امن  بيانستالار، و ار ـلقا أسبابلكشف عن ان ـة مـلمشروعيا دأـمبظ على اة للحفـئيالقضا
 ر.القر امن مشروعية  أكدتاله أنلذي من شا الأمرئع اللوق قانون الدي و الما

 .لتسبيبا يةكمبرر لوجوب الإداري لوضوح اسة ا: سيالثانيلفرع ا

لزام الإدارة الحديثة، زأهم ركائ أحد الإداري لوضوح اسة اتعد سي   الأفراد بإحاطة دارةالإ وا 
لحد من او  الإداري لوضوح اسة اتحقيق سيل افيا، كاهاتخاذت ابسملار وظروف و القر ا أسبابب
، الذي يعتمد أساسا على دارةللإلحديث اه اتجالامفهوم  إطارذلك ضمن ، و الإداريةلسرية ا

 الشفافية الإدارية.
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 الإجراءاتفة اك اتخاذب دارةالإ التزام" بقوله: الإداريةفية الشفا لطوخياي ماسعرف ولقد 
 افة خططهادقة عن كالصات المعلومات و ابيانلاطنين بالمو التي تضمن تزويد ابير التداو 
فعة الدا ةيقانوناللحقيقية و ا الأسباب ا علانو  اتهلااو مدو  اتهازنامو و  اتهامشروعو  هاأعمالو  اشطتهأنو 
جراءو  توضيح طرق و  ،اله قرارلفة و المخا أولقصور اجه أو على  دارةالإءلة امس تاا   عام احق ا 
 1...". عام صلأك دارةالإئق اوث ت والمكلف للمعلومالوصول غير او  الإطلاعب

مجموعة من المبررات التي تعتبر وجوبية لتسبيب، المؤيد لعدم وجوبية الفقه ارغم تقديم و 
لوجوبية  ةعيا لداتبريرات الفقه  أمامصمد تلم  اهأن إلاالتسبيب تتنافى والسير الحسن للإدارة، 

لوجوبي له التسبيب ا مبدأ إذ أن 2،الإداري لعمل ارض مع تسهيل ايتع لا الأخير اهذفلتسبيب ا
  .الإداريةفية الشفاتعزيز بقة وثيقة علا

على  الأفراد ارسهاشرة يمابة مبالوجود رق يةساسالأدئ المباحد ألعلنية ا مبدأيعتبر و  
من  أحسنبة الرقالنوع من ا اهذ فإنلي التالشعبية و بابة الرق اتعتبر تجسيد، فهي دارةالإ أعمال
 3.أنلشا باصحلأئق الوثات و المعلومالعلنية اتوفر  ا، كمأخرى بة ارقأي 

غير  رأمذلك  فإنلتسبيب، الة اء في حاللقض الأفرادلتخوف من كثرة لجوء ا أنلقول او 
 ه أنش فمن اضحاو و  افياك كان اإذف اعنقالإلتسبيب يقوم على ا نغير صحيح لأمتوقع و 

    4ئية.اطعون قض إلىللجوء اعن  الأفراد فاصر ان

، الإداريةت الهيئابين مختلف  العامةلثقة اهة والنز ايقوي  اتهار ابتسبيب قر  الإدارة التزام نإ 
 اما و يجول في ذهنه او يظهر م الإدارة دةار إتسبيب يترجم المحلية، ف أممركزية  كانت ءاسو 

لذي الوحيد انهج ال وه رالقر ا أسبابب الأفراد طةاحوا   ،لة معينةأبصدد مس اهأيعليه ر  استقر
 5لجور.التعسف واعن منطقة  ادهابتعاله تثبت من خلا أن للإدارةيسمح 
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 إصدار الإدارةلتي دفعت بموظفي ا لأسساو ات مبرر اللوجوبي التسبيب ايوفر  اكم
، الإداريةفية اللشف اهسا وبتكريلشك في موضوعيتها إلىلسرية حتى تؤدي اتتسم ب تهم، فلاار اقر 

 1.ا وأعمالهاتهاتصرف دحأتخفي على  لابأن  ائياتلق وبالتصرف

لتي تربط ا زليةالأقة لعلاافي تعديل  الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ا كما يساهم
 ،جانبلثقة من اعدم و  ،التبعيةب اسسحالإ ايتخللها و لتي يتقمصهاقة لعلااتلك  ،الإدارةطن بالمو ا
على ضوء مفهوم  أيبد أنيمكن  ار احو  أن ا يعني، ممآخر جانبلتحكم من الهيمنة وافي  لرغبةوا
 2ي جديد.ناسنإ

ت ادل وجهاتبالإداري، و  حافتالانسة اسيو  راو لتشافة اثق ءارسإلتسبيب على ايعمل  اكم 
هو ا، و عل مع محيطهالتفادرة على امتطورة ق أداةوذلك لوجود  ،طنالمو الإدارة والنظر بين ا

 الإدارةل افي مج ايظهر ذلك خصوصو  ،لحديثةا القانونيةلنظم امختلف  إليهتجهت الذي ا الأمر
 3.ديةاقتصالا

ت من اتعقيداقيل و توجد عر إذ ش، المعا الإداري قع الو افي  هاتبالانلذي يلفت ا الأمرو 
ة، ـالإداري لنظمامعظم  التي تتميز بها، ءاطو الانو  قغلاالان ةاسسي اذلك بتبنيهالإدارة و  جانب

رفض السة ايكرس سي الغربية، مما الأجنبيةرب التجارنة مع العربي، مقالوطن ا امنه اخصوصو 
الأفراد وتهميشهم ع حقوق اضي يؤدي إلىلذي ا الأمر ،مطلقةو  ات بصفة مستمرةلطلبل

بعيدة  يةانسإن إدارةلعدم وجود ، اهونلتي يقصدالح المصامختلف الإدارات و  أروقةهم بين عايوض
 .الإداري لوضوح اسة اسيافية و لشفاتعتنق  إدارةبعدم وجود اطية، و لبيروقر اعن 
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 .الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ا يةأهم: الثانيلمطلب ا

 تحليل من طرفسة و الدر افر من الو ا احظ الإداريةت ار الوجوبي للقر اسبيب تلال القد ن
 طاسالأو في  الأهميةلغة ابلتسبيب من درجة ايوليه  اذلك لمو  لحديث،ا الإداري لفقه ات اباكت

 .الأفرادت الحريا انتصق و لحقو اله تحفظ عية، فمن خلااجتموالا ةإداري

طية الديمقر ل اتعزيز  ،الإداري لوضوح او  الإداريةفية الشفا مبدأقة وثيقة بله علا تسبيبوال 
قة بين لعلااجوهري في تنظيم ي و أساسمبدأ  الإداريةفية افلشاو ، قانون الركية في دولة التشا

يكرس  لأنه ادئهامب أهممن  الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ا مبدأبذلك فلمسيرين، و او  دارةالإ
 أهملي يقدم التاب، و الإداري ر ادية للقر الماقعية و الو ا الأسبابعن  الإفصاحب دارةالإ إلزاممفهوم 
ر من حيث القر اقبة مشروعية احد بمر او  آنء في اللقضتسمح لهم و  اهلأن للأفرادة شكلية ضمان
 ر من عدمه.القر اصحة  ىنقف على مد ةضمانلال هذه ئم عليه، فمن خلاالقا هسبب

 دارةالإحية امتعددة و متنوعة من ن ايامز على  الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب اينطوي و 
 .(الثانيلفرع ا) الأفرادحية امن ن أخرى من جهة و  ،(الأوللفرع ا) انفسه

 .دار للإلنسبة الوجوبي بالتسبيب ا يةأهم :الأوللفرع ا

ل المكرسة لرجالتقديرية اللسلطة  لتحكمىا لاستعمالامن  ايةوق لوجوبيالتسبيب افي و 
لثقة ايولد  ا، ممعةانجو  فيةاشف أكثر الإداري لعمل ايجعل  ا، كمعاملالح الص اتحقيق دارةالإ
 امحجإ إلى ايؤدي حتم اهذ، و اتهاطاقية نشابمشروعية ومصد الأفرادلدى  يقانونال انطمئنالاو 

لجهد اللوقت و  أكثرطرفين ال تكليفه أنلذي من شا الأمر اتهاضامق إلىللجوء اعن  الأفراد
 1ل هم في غنى عنه.الماو 

سوف   اتهار المنتظم لقر التسبيب اسطة ابو  لأنه، دارةللإلتربوية الوسيلة التسبيب يعتبر او  
، إليهلذي سوف يسعون ا طاضبالانضح من امنهج و رؤية و  دارةالإل ارج انهأذدر في ايتب
 اجوهري خصوصي و أساسعنصر  اهذضية، و الما اتهار اسقة مع قر المستقبلية متنا اتهار اتي قر أفت

                                                             
 تسبيب القرارات الإدارية الصادرة ضد الأفراد خطوة على طريق الوضوح الإداري، محاضرة ألقيت في ندوة حول، وافية داهل 1
العلوم ، قسم الحقوق، كلية الحقوق و 23/04/2014يوم: الإدارية، عنوان الشفافية."الحق في الحصول على المعلومة " 

 77 السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص.
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كما يعد تسبيب من أهم الوسائل الفنية التي تساهم  1،اتقديري اصاختصارس اتم دارةالإ تكان اإذ
 2في تحقيق سياسة الوضوح الإداري وتكريس مبدأ الشفافية.

لتسرع اعدم تروي و الي و أنلتاعلى  الإداري ر القر امصدره  دارةالإلوجوبي التسبيب ايلزم و  
، الأفرادسلبية على وخيمة و  أثار اتكون له أن اهأنلتي من شا، ت غير مدروسةار اقر  إصدارب

 ايخلق عدد معين، و اموضوعيو  اقعية بحث دقيقالو او  ةيقانونال الأسباببحث  الإدارةمل يح اكم
بط الضو القيود و امجموعة من  جانب ىلإ ،الإداري لعمل ا ءادألتي تضبط حسن اعد ا لقو امن 

 مبدأ امحتر لافتعود بذلك  دارةالإتهذيب سلوك إلى بذلك يؤدي ، و الإداري  الأداءلتي تحكم ا
 3.المشروعية

 الأخطاء صلاحلإو  تاإجراءمن  هأصدرت اجعة في مالمر  دارةللإلتسبيب فرصة ايقدم  اكم
 أو ،عـئالمختل للوقا يقانوناللوصف ا أو، قانون للطئ الخالتفسير انتيجة  التي قد تقع فيها

لتي ا اهأعمالقية اومصد ،اـظ على سمعتهاـلحفار و ـلغياد ـفي ذلك لنق اـ، تجنبالإجراءاتب الانحراف
   4.اتهار ابقر  دارةالإ امهتملاة اهو مدع اإذتسبيب ال، فقانون لللجيد التطبيق ا ايفترض فيه

لمتنوعة في شتى المتعددة و ا اتهار القر  اهإصدار ل من خلا دارةالإعلى  مااز ليقع و 
تتخذ  أن الأحوالل من ايعقل بح ، بحيث لايقانونالقع الو ا هأساسسبب  إلىتستند  إذ ،تالالمجا

 يةقانونعد ا على قو  ءاه صدر بنأنته، حيث يفترض فيه ائم بذار دون سبب معين قاقر  أي الإدارة
 .عاملالح الصاه يستهدف بذلك لتحقيق أن أو

لتي اتية الذابة الرقارسة ابمم لتزامالاعلى  دارةالإيحث  أنلوجوبي التسبيب ا أنفمن ش
ة، ـلموضوعياصر العن اهأسبابتفتقر  لتيات ار القر ا إصدارذلك بعدم و ، اء نفسهامن تلق اتكرسه
لذي ا الأمرهو ، و دارةالإ اـلتي تتخذها الأسبابلي كقرينة على مشروعية اـلتالتسبيب بافيقوم 

 5لتسبيب.اعدم وجوبية  مبدألذي يجسد الفقه و امن  جانببه  ىدالذي نالتبرير ايبرز نسبية 

                                                             
 146 سابق، ص.المرجع ال الاتجاهات..."،"  محمد الأعرج، 1

2 Caudal  Sylvie, la motivation en droit public, édition Dalloz, paris, 2013, p. 15  
 763 ، المرجع السابق، ص.اوي طنعلي خطار ش 3

  4 سنية البجاوي ، المرجع السابق، ص. 4

  5 المرجع السابق، ص. 4
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لتسبيب كذلك الكن  : "المعنى بقولها اعن هذ افي طرحه Céline Wienerو تعبر  
فع اقعي لدو الو او  يقانوناللشرح اضرورة  نإلسبب ... الدقيق لظروف الفحص اجل أة من ضمان

 دارةالإلنتيجة اتحث بلشرعية ... و ادي عدم اتف اطبعتضمن تصحيحه، و  الأحوالر في كل القر ا
ت ار القر ابقة ضد اة سضمانلتسبيب ان إف الأخيرفي ... و شريفة  تاياغو  سبابلتصرف لأاعلى 
لكنه يشكل من جهة ، و للأفرادهو بذلك مفيد لطعون، و الية احقة  لفعة لاضمانلمشروعة، و اغير 
 1".ةعامالصة هو مفيد للمصلحة لخلاا، في دارةللإ امفيد ار أم أخرى 

ل ـلتي دفعت رجائع الوقات و ابسلملااجلية للظروف و ضحة و التسبيب رؤية و ايوفر  اكم
لتسبيب يعد  اة، فـر بكل سهولالقر ا ابـأسب إلىلرجوع اله يتم ر، حيث من خلاالقر ا صدارلإ دارةالإ
لسيد الذي عبر عنه ا الأمرهو ، و الحية لهاكرة اذو  الإداريةبة مرجعية للعملية ابمث

jea.hweng jeong " :اكرة حية تمدهايمثل ذ دارةللإلنسبة التسبيب با أنفي طرحه  بقوله 
ض هذه استعر ال من خلا دارةالإلي تستطيع التابجهه، و اتو  اثلة لماقف ممابقة لمو ارب سابتج
 إلى دارةالإتسبيب يلزم رجل ال" ف،لموقفا افي هذ المعروضة عليهائل البدا فضلأر اختياكرة الذا
لموضوع، انفس  اله كانلتي ا رابقة للقر ات ساعلى معطي اءاذلك بنر و القر ائج ازنة بنتالمو ا
 2.لقبولاه بليع شيرأتب أولعدول اء بار سو القر ابذلك يبدي موقفه من و 

من جهة وعقلنة  الإداري لعمل اسق سلوك ايرتب تننظم و ي أن بلتسبيليمكن  اكم 
، أخرى من جهة  اطهالدقة في نشالوضوح و اسة السي ال تكريسهمن خلا الإداري  اتحسين عملهو 
 إجراء أي اتخاذل بذلك قتروي و تفكر و اللنظر و افي  الإمعانعلى  دارةالإتسبيب يحمل الف

مرغمة  انهإ، فاـرهامتى سببت قر  دارةالإ فإنلي التا، وبالإداري ر القر اء اتمهيدي في بنتحضيري و 
قد  افي لماستشر ا أساسبقة على السا اتستعمل خبرتهة، و إداريبقة ابذلك يعتبر س، و هإصدار على 

ئع الوقار من حيث القر ابه موضوع اتشثل و اذلك لتمر، و القر ا أسبابت امن ذ يظهر مستقبلا
لنسبة لمتخذ اكبيرة ب يةأهمللتسبيب  أنبقوله: " sauvelبرز ذلك ا اكمت، و ابسلملااظروف و 
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قد  أخط أييجنبه  اره، كمافي قر  الأسباب سانبتجيلتزم  اعلى نفسه عندم ايجعله رقيب إذر القر ا
   1".يقع فيه

الأفراد قة بين لعلاالذي يعمل على تحسين ا القانونية الأساليب أهملتسبيب يعتبر من او  
 الإداري ر القر اتنفيذ  أنبقوله : " riveroعبر  اذلك كمالح بينهم و لتصا، فيجسد مفهوم والإدارة
نشرح للمواطن لماذا وكيف ما  أن اتقناعلى ع اخذنأ إذا امفهوم كان اسهولة كلم أكثريغدو 

ه فإن...  امفهومالمفروض عليه ...إذا كان القرار على هذا النحو يكون مقبولا أو على الأقل 
ت ازعالمناجعة للحد من التسبيب وسيلة ناء، لذلك يبقى القضا أمامزعة المنال احتماسيقلل من 

، اربجللإليس الاقتناع و و  عاقنللإلذكر، يصبح وسيلة الف السالمعنى ا، فهو بءالقضا أمام
في  ابدأصحيحة فلن يفكر  ائعه وأسبابهوق الإداري وكانتر القر اثبت له شرعية  اطن كلمالمو اف
يجبر  أنذلك  أنمن ش فإنمعيبة ...  الأسباب كانت نإء على عكس القضا أمامزعة فيه المنا
 2ئية."اقض ى او دع إقامةطنين على المو ا

تسبيب يسمح بال دارةالإ التزام أنلتسبيب، حيث ل بيةاجالإي ثارللآ، الأخيرنخلص في و 
ت اءاكف اكتسبو ا المسببة، كلمات ار القر اد منسوب از  الي كلمالتابو  دارةالإل ات رجار امه بتطوير

من  الإداري ر القر ا هاأساسعلى  امقلتي الجدوى ات اسادر و  الأسسعلى  اءاذلك بنلية، و اع
 أعمالعلى  ينالآخر قي موظفين اع بطلااه بمجرد أنيعني  اقعية، ممالو او  ةيقانونالحية انال
ت ار اتدرب بتحضير جيد لقر اللتعلم و ل أكثرلفرصة الهم  تكانلمسببة، ات ار القر ابقيهم على اس

 ات منخفضة كممعدلا إلى ألخطابذلك تقل نسبة ي و بلوجو التسبيب التي تكون محل امستقبلية، 
 3.دارةالإو  الأفرادبين  راو لتشافة اب ثقيسبالتيكرس 

 .طنالنسبة للمو الوجوبي بالتسبيب ا يةأهم: الثانيلفرع ا

من  اقطلاان ،للأفرادلنسبة التسبيب باة ضمان يةأهمر على استمر الفقه بامن  جانبيركز 
هو ، و دارةالإود ـ، فهو سبب وجالإداري ط النشال في افعالعنصر الو  يةاو لز الفرد هو حجر ا أن
 دارةالإلتي دفعت ار، القر ا ابـالأسبلمعرفة  ائماى دـه يسعنلتسبيب لأاية إلزاملمستفيدين من ال أو 
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ل من خلا، و هإصدار فع ادو عن ظروف و  الأشخاصت ؤلاالتسبيب يجيب عن تساف ،هتخاذلا
لفرد موقفه من ابذلك يبدي ر، و القر ا دارـإصء اور  تكانلتي اة ـلحقيقيا الأسبابوقوفه على 

 1ئي.القضالطعن ل اعه تمهيداتنظيم دفترتيب و ر و القر ابمضمون  الاقتناعبء ار، سو القر ا

على  الإطلاعيتيح لهم  إذ، للأفرادة ثمينة ضمانلوجوبي التسبيب ايوفر من جهة أخرى  
 امهتما ه يضمن أن ار، كمالقر ا دارةالإ هاأساسعلى  أصدرتلتي ات، المقتضياو  الاعتبارات

بطريقة  ايالقضالجة ابعدم مع دارةالإل ايلزم رجوجدي، و  بياجايتهم بشكل اسة ملفابدر  دارةالإ
دي رفض الحكمة من ذلك هو تفاقة، و لعلاال في اطرف فع همأنعلى  اءاسطحية بنجلة و اع
 لا حيثلوظيفي، اللعمل  صلاخالإعدم طلة و اتعسفي، نتيجة ممئي و ات بشكل عشو اطلبال

طلب "مرفوض"  أو" سوى كلمة "لا Céline Wienerحسب تعبير أمامهم يجدون 
"demande rejetée."2 

 ،ءابتداء القضا إلىللجوء ادون و   يةانمجبصفة  ،الإداري ر القر ا أسباببلتسبيب يحيط او  
 3ئي.القضالطعن ا اموا  بمضمونه  الاقتناعب امإر القر اموقف من  ءابدإ لهمذلك حتى يتسنى و 

 امأم يمتثللذي ا فالموظف ،عالدفارسة حق ابمم قة وثيقةه علاشكلي ل ط لتسبيب كشر او 
لتسبيب هو من ان إف اب سيوقع عليه، لذاعق أييعلم  لاءة، و البر اة ينيتمتع بقر  تأديبيلالمجلس ا

لتسبيب ا فإنلي التابجهته، و ابمو  وذلك إليهلمنسوبة ا الأخطاءمعرفة لموظف من ايمكن 
 4.الإداري ر القر ا أسبابذلك بمعرفة عه و اء دفابنءته و ات بر اثبفي إعد اسيس

لمعني ا أولمدعي لن مكمن خلالها ي، ةامهوسيلة  اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزاميعد  اكم 
يسهل عليه مهمة  أنه أنلذي من شا الأمر، الإداري ر القر ا أسبابشرة على امب الإطلاعر القر اب

علم  نإ" ح:الفتاد ـن عبـيقول حس وفي هذا الصدد، الإداري ء اـلقضا إلىه ـعند لجوئ اتـثبالإ
بغية ، رالقر الطعن في اعند  ثباتالإله مهمة  ، يسهلالإداري ر القر ا أسبابب أنلشاحب اص

                                                             

، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، وسام عقون  1 
 33 ص. ،2013، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، إداري الحقوق  تخصص قانون 

 75 ، ص.الإدارية الصادرة ضد الأفراد خطوة على طريق الوضوح الإداري  تتسبيب القرارا، وافية داهل 2 
 55 ، المرجع السابق، ص.أحمد بوشنافة 3 
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التعويض عنه، وذلك بالتدليل على حقيقة الأسباب...أما عدم التسبيب فيترك طلب  أوه إلغاء
ع الدفا أيبدو  زارتكالاط انق ايحدد لنفسه فيم أنيستطيع  هة مظلمة، لاافي متفي شك، و الفرد 

 هتفقده من جهة، و ا تستنفذ قو سه و افأنتقطع  نةايمتبت مختلفة و اهاتجاعن نفسه، فيتخبط في 
 1."الأخرى من جهة  الإداري ط النشالثقة في شرعية ا

 الإدارةضي اكيف يقفذلك ، و هر أملمدعي من حيرة من التسبيب، يكون الة تغيب او في ح 
كسند متين للدعوة في ظل  ايعتمد عليه زارتكايجد نقطة  ، حيث لاارهاقر  أسبابهو يجهل و 
لعمل اتم  اإذعدة مجحفة اهي قو  ،تالمستنداو  الأخرى ئق و الوثالجميع  دارةالإ استحواذر و استئثا
عن  الإفصاحب دارةالإ إلزاملمصلحة ضرورة اه من فإنلذلك  "،دعىاعلى من  ثباتالإعدة "ابق

ء القضا أمامدليل  إقامةلمدعي من ار، لتمكين القر اقعية في طلب الو او  ةيقانونال الأسباب
تم ي هأساسلذي على ا، يقانونالمركزه طن تحديد موقعه و التسبيب للمو ايوفر  اكم 2،الإداري 

 قانون جبة الو اشروط اللرفض نتيجة تخلف شرط من ار بالقر اقد ينتهي فطلبه،  أولجة ملفه امع
لعمل على لذلك لمقبلة و افرص لالشروط في الجيد لتلك ارك التدلبة تنبيه الي يعتبر بمثالتابو 
 3يريد. ادة حظوظه نحو حصول مازي

 الإداري القرار  بأسبابعلما كافيا  الإفراد بإحاطة الإدارةلتزام تقدم فإن إوبناء على ما  
رار، فإن ذلك ـاقتنع المعني بمشروعية أسباب القفان ذلك يساعد على خلق جو من الثقة، فإذا 

   4على الانصراف لطعن القضائي. يغنيه

ه مجرد أنعلى  إليهلنظر اينبغي  لا، يتهأهمو  لتسبيباعلية الحديث عن فا أننخلص بو 
 إلى أدتلتي الحكمة اشى وجوده مع ايتم أنيجب  امنإ، الإداري ر القر ا يستوفيه أنب شكل يج

بة مشروعية سلوك ايكون محل رق أنبذلك يمكن ، و او وجوبي ياأساسو  اجوهري اره عنصر اعتبا 
 لةامكلتسبيب لشروطه اء استيفا الإدارة على ايقع لزوم ا، لهذاتهاصاختصارسة امم أثناء دارةالإ
 وجه. أحسنبية على الرقاوظيفته  لتأديةلذلك و 
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  .هأحكاملوجوبي و التسبيب اق ا: نطالثانيلمبحث ا

يلزم  قانون  إصدارلدول في الكثير من ا تلوجوبي فكر التسبيب اعلية افو  يةهملأل انظر  
 اتهار اتسبيب قر ب إدارتهات ألزم فهناك من، نةايمتبلو بصورة و  الإدارية اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ

نجد  ا، كماتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزامل في اء دور فعاللقض كان أخرى دول و بموجب نص  
 إلى اداستناصة اخ تالاحو  ،في حدود ضيقة إلا اتهار ابتسبيب قر  إدارتهالم تلزم  دولا أخرى 
 صة.اخ يةقانوننصوص 

الإدارية سة اسياللتطور  اداتدام تكريس مبدأ وجوبيةت على التشريعاعملت مختلف  ولقد 
فية الشفا مبدأمن مضمون  اجوهري اجزء باعتبارذلك ، و الإداري لوضوح ائمة على اقاللحديثة ا

عد ، يالإداري لعمل اسق اتنلعقلنة و  يةساسالألوسيلة ايعتبر  اتقوم من دونه، كم لتي لاا، الإدارية
قة لعلاا التي تؤسس عليهالجوهرية او  يةساسالأئل الوساو  الآلياتو  ةيقانونالت اضمان أهممن بين 

، الأفراده اتجا اتعسفه جانب إلى دارةللإ لتحكميةاطن، فهو يكبح غلو سلطة المو او  دارةالإبين 
 .الأفرادت الحريالحقوق و ا ايةلحمة شكلية حقيقية ضمانبة ار بمثالقر افتسبيب 

 ةيقانوناللنظم ا، عمدت معظم اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزامة من اخلمتو ا الأهدافلتحقق و  
لتسبيب للنظر اينبغي  ه لاأن جانب إلى (،الأوللمطلب ا)ق معين لتطبيقه انطلوضع حدود و 

يستوفي لشروط صحته  أنبد ، بل لاالية من مضمونهاه مجرد شكلية خأنلوجوبي على ا
ر القر اتخلفه يجعل من  فإن يةأساسو  اجوهري ابذلك يعتبر عنصر و  (،الثانيلمطلب ا) تهمسلاو 

 .لث(الثالمطلب ا) بالإبطال امهدد
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 .الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ا مبدأق ا: نطالأوللمطلب ا

 دارةالإ إلزاملتسبيب حيث اوجوبية  مبدألعربية كرست او  الأوروبيةلدول الكثير من انجد  
 تطبيقه: الدول فيهذه  نتايتبلكن  ،عدةاه كقباحترام

 عد اكق عامي قانونبموجب نص ، الإدارية اتهار ابتسبيب قر  تهااإدار ت ألزمدول هناك ف -
 (.اتركي -لسويدا -اهولند -)قبرص امن بينهو 

 ا)فرنس امنهو  قانون اليحدده  اعلى م اءابن اتهار ابتسبيب قر  إدارتهات ألزمدول و  -
 (.ايانسباو 
درة الصات ار القر اتلك  اخصوصئي، و اقض إلزامء على ابتسبيب بن تهااإدار ت ألزمدول و   -

 (.الياطايو  ألمانيا.)امنهطنين و امو ضد 
 رأم أو "بنص إلاتسبيب  لا"عدة اعلى ق اءابن اتهار ابتسبيب قر  إدارتهات ألزمدول و  -

 1(.ركاالدنمق، العر ا، )مصرلدول امن هذه ئي: و اقض

 اتهار ابتسبيب قر  لتزامالافي  دارةالإئري بتقييد سلطة الجز انظيره لفرنسي و المشرعين اتطلع 
ت ار القر ا جانب إلىلتسبيب التي تكون محل ات ار القر ائرة اق لداذلك بوضع نط، و ادرة عنهالصا
قة لعلاالتحسين ل، و اـلمجا افي هذ ةئدالر ا الأجنبيةرب التجاكبة اذلك لمو و  ،ضعة لهالخالغير ا

 قانون المن  نستشفه اذلك م" و بنص إلا تسبيب لاعدة "الجمهور مع وضع حد لقاو  دارةالإبين 
قة لعلااتحسين و  الإداريةت ار القر المتعلق بتسبب ا، 1979يوليو  11ريخ ادر بتالصا 587/79
لوجوبي بموجب اتسبيب  إقرارئري في الجز انظيره  جانب إلى افي فرنس والجمهور دارةالإبين 

 فحته.امكد و الفسامن  ايةلوقابلمتعلق ا 06/01 قانون ال

 إلى (الأوللفرع ا)لوجوبي التسبيب ا مبدألمعنية بات ار القر اتقدم سنوضح  اء على مابنو  
 .(الثانيلفرع ا) الإداريةت ار القر الوجوبي التسبيب ا مبدألمعنية لالغير ات ار القر ا جانب
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 .لوجوبيالتسبيب ا الإدارية الخاضعةت ار القر ا: الأوللفرع ا

 الأفراددرة ضد الصات ار الوجوبي للقر التسبيب ا مبدأئري لالجز المشرع الرغم من تكريس اب 
من  ايةلوقابلمتعلق ا 06/01 قانون ئية هو ات طبيعة جز اذ قانون حدة من ادة و ابفقرة في م

قه وشروطه التسبيب من حيث نطابموضوع  للإلمامفي اه غير كأنغير  ،فحتهامكد و الفسا
ردة في هذه الو ات ار العبال لمشرع من خلاا ايانو تمعن في الو  ءاستقر ابلكن و و  ،صرهاعنو 
 التجارب دةاستفالابلفرنسي المشرع احذو نظيره  انجده حذ ،للتشريع ةعاماللروح او  ،لنصوصا
 1ل.المجا ائدة في هذالر ا

لزامو وجوب لمتضمنة افحته امكد و الفسامن  ايةلوقا قانون من  11دة الماء استقر ابو   ا 
فقرة  06دة الما جانب إلى ،ادرة عنهالصالفردية ا اتهار الوجوبي لقر اتسبيب الئرية بالجز ا دارةالإ
 النصين صيغاجد هذين ن إذ دارةالإو  ،ةعاماللخدمة ادئ امبلقيم و  الإفريقيق الميثامن  01

لمتضمن الفرنسي ا 587/79 قانون ى من الأولدة الماب رنةالمقاذلك بة، و عامو  ضةابطريقة فضف
ملحوظ  نايتببذلك نستشف  إذلجمهور او  دارةالإقة بين لعلااتحسين و  الإداريةت ار القر اتسبيب 

لم  الإدارية تراالقر اتسبيب  أنئري الجز التشريع احظه في نلا امو  ،لموضوعالشكل و امن حيث 
ت ار القر اكرسه من نصوص لتسبيب خصه و  ارنة بماذلك مقلمفصل، و الملم و او  بالاهتمام يحضا

 2ئية.القضا حكامالأو 

لتسبيب ا مبدأمتعددة ليجسد ت مختلفة و ابتكريس تشريع نايلتبا اهذرك المشرع تداعلى و  
 ايحقق هذ، لكي يكفل و دارةالإئل فرضه على او وس آليات، و وضع الإداريةت ار الوجوبي للقر ا
فية الشفا إطارطنين، ضمن المو ات الحريالحقوق و ا ايةبحمة منه المتوخا الأهدافو  مبدألا
 .اتعسفهو  دارةالإ، ضد غلو الإداري لوضوح او 

: ىـعل اـئري بنصهالجز ا 06/01 ون ـقانالمن  11دة المالنص  لمتتبعالمتمعن و ا أن 
من  01فقرة  06دة الما انظيرته، و طنالمو الح اتصدر في غير صلتي ا الإداريةت ار القر ا"
غة تتضمن الصياهذه  أننجد  طنالمو المتخذ  بخصوص ات ار القر ا ابنصه الإفريقيق الميثا
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ت ار القر ا، و ةردـومجة عامت طبيعة اة ذـلتنظيميا الإداريةت ار القر ا اي منهـلتات و ار القر انوعين من 
لفردية ا الإداريةت ار القر اب 587/79 قانون ى من الأولدة المانص  اقيده ا، بينملفرديةا الإدارية
 يدفعنا إلى اة، ممـئحيلاالة و ـلتنظيميا الإداريةت ار اقر ال داستبعلا إشارة، في لتنظيميةادون 

تمتد  أولفردية ا الإداريةت ار القر ائر على الجز التسبيب في المشرع حصر وجوبية االتناول هل 
 1ئحية؟لالتنظيمية و ات ار القر ا إلى

يعني  اذاتفصل ملم تفسر و  ،06/01 قانون المن  11دة المانص  فإنذلك  جانب إلى 
صعوبة أمام  الإداري ضي القا عليج اطن، ممالمو الح ادرة في غير صالصا الإداريةت ار القر اب

 ت.ار القر الهذه  يقانونالتكييف الفي 

 أوغلو  أو زاو تج أيلفردية من ات الحريالحقوق و ا ايةحم تكمن فيلتسبيب ا يةأهم لأن
، الأفرادشرة اطب مباتخ لا اعدم شخصيتهو  ائح بعموميتهاللو ا تامد امتعسفي، و  إداري تسلط 

ن إف ا، لذاشر امب ات خضوعار القر النوع من ا ات ليست محل خضوع لهذاحريلي فحقوق و التابو 
 2ت.ار القر النوع من ا افرة في هذالتسبيب غير متو المتوخى من الهدف ا

لمشرع اعتمده ا لذي ا الأساس أنيتضح  06/01 قانون المن  11دة الماء لنص استقر او 
لغير الوجوبي من تلك اضعة لتسبيب الخا، الإداريةت ار القر اق اتحديد نطئري لتمييز و الجز ا
 أوتفصيل  أيلم يورد عليه و  الأفرادلح ادر  في غير صالصات ار القر ار امعيضعة له هو اخ

 تفسير.

ضعة الخالنصوص اتوسع  أو إلغاء إلى، لم يشير أعلاهلمذكورة ادة المانص  أن اكم
 ،ي يلزم بذلكقانوننص  أيد ـلو لم يوجت، وحتى و ار القر النوع من ا الملزمة في تسبيب هذا

لتي ات ار القر ائر هي الجز افي  الإداريةت ار التسبيب للقر اوجوبية مبدأ ق انط أن إلىونخلص 
لتسبيب بموجب نصوص التي تكون ملزمة بات ار القر اطن، وكذلك المو الح اتصدر في غير ص

ق النسبة لنطاب اأم ،06/01 قانون ، من 11دة الماصة وحتى ولو لم تكن مقررة بنص اخ
 أنيجد  11/07/1979 قانون اللمتفحص لنصوص اف ،الوجوبي في فرنسالتسبيب ا مبدأتطبيق 
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ت ار القر ا التي منهالوجوبي، و التسبيب ل الإداريةت ار القر ائفة من اخضع طألفرنسي المشرع ا
 مبدأمعنية لالت غير ار القر امن  خرى أئفة اطكما نص على طن، المو ارة بالضالفردية ا الإدارية

 بالإضافةلمختلطة، الوسطية ات ار القر ائحية و للاالتنظيمية ات ار القر ا التي منهالوجوبي التسبيب ا
تخضع للتسبيب  لتي لاالفردية و ا الإداريةت ار القر اء من استثناءت كالتي جا خرى أت ار اقر  إلى
 لوجوبي.ا

ضعة ائف خاطو  أوت اث فئلمشرع حصر ثلاانجد  6و 2 و 1 دالمو اعلى  الإطلاعوب
لمشرع في ا التي نص عليهارة، الضالفردية ا الإداريةت ار القر امن  ءابتدالوجوبي التسبيب ا مبدأل
 اءاستثنادرة الصالفردية ا الإداريةت ار القر ا جانب إلى، 11/07/1979 قانون الى من الأولدة الما

ة، الثانيدة المافي  قانون ال التي نص عليهائح اللو او  القوانينردة في الو ا ةعامالعد ا لقو امن 
 الإشارةدسة، مع السادة المالمشرع في نص ا التي كرسهاين أملتات ات هيئار اقر  إلى بالإضافة

لتي ترتب ات ار القر اى، تلك ـالأوللفئة اويقصد ب 1،ةـإداريت ار اتعتبر قر  لا ةالأخير هذه  أن إلى
الإدارية ت ار القر ا، وكنتيجة تستبعد ةيقانونالكزهم اعلى مر  اسلب التأثيرل من خلا للأفراد اضرر 

لغير، وقد اب اضرر  ألحقتلوجوبي حتى ولو التسبيب اق ا، من نطالأفرادلح التي تصدر لصا
لتسبيب وهي ستة التي تستوجب ارة و الضات ار القر الحصر الفرنسي على سبيل المشرع احدد 

 2ع. ا و أن

، ةـعامالت الحريارسة التي تقيد ممات ار القر ا امنه إذلتسبيب، اجبة الو ات ار القر اومن 
 دارةالإر تصدره اكل قر  فإنضبطي، وعليه  إجراءلتي تنطوي على ات ار القر اتلك  عاموبشكل 
ت الحريالحقوق و ا ضمان، وذلك لايكون مسبب أنبد لا إذ ةعامالت الحرياعلى تقييد  ايؤثر سلب

لمدرسة ابقة لدخول البة في فصل تمهيدي لمسامنع ط ار ات، قر ار القر اثلة هذه أم، ومن ةعامال
ت، الجمعيا إحدىدر بحل الصار القر ا جانب إلىلتعليم، ايمس بحرية  الأخير ا، حيث هذالعليا

، اتأديبي أو اإداري كانء اسو  اءالتي تتضمن جز ا اتهار ابتسبيب قر  دارةالإلفرنسي المشرع ا ألزم اكم
 3ي.تأديبالفصل الر ا، مثل قر دارةالإفي ظلتي توقع على مو او 
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 التي تخضع في منحهاتلك  أولترخيص، ادرة برفض الصات ار القر اذلك،  إلىضف 
ت ار اتلغي قر  أولتي تسحب ات ار القر ا جانب إلىلترخيص بفتح محل، ابط مقيدة، كابشروط وضو 

بتسبيب  دارةالإلمشرع ا ابه ألزملتي او  1،يانلمبادر بسحب ترخيص الصار اقر الللحقوق ك ةمنشأال
 لنحو.ا ادرة على هذالصا اتهار اقر 

لحق ادرة بسقوط الصات ار القر السقوط، مثل ا أودم التقالتي تحتج بات ار القر ا جانب إلى
 إلى بالإضافةلمحددة بسنتين، ا، و اتهاحيلصلا ةيقانوناللمدة ا ءاقضنلاء البناخيص افي تر 

مقررة  يةقانونلذين يستوفون شروط ا للأشخاص احق ايكون منحه لتي ترفض ميزةات ار القر ا
، أفعالت وردود اقشامن من ار حولهاد الم اماهتما  أكثرت ار القر ا، وتعد هذه اللحصول عليه

 2ع.الدفارة ادث حرب من قبل وز اه من حو أندث على ابح بالاعترافدر الصار القر ا الهاومث

ردة الو ا ةعامالعد ا لقو امن  اءاستثنادرة الصالفردية ا الإداريةت ار القر اة فهي الثانيلفئة ا اأم
لي التاوب 11/07/1979 قانون ة من الثانيدة الما التي نصت عليهائح، و اللو او  القوانينفي 

، للأفراد اضرر  اتترتب عنه لا اهأنلرغم على الخصوص تكون مسببة با ادرة بهذالصات ار القر اف
 ،ت معينةالمقتضي ةيقانونال للأحكامدي العالتطبيق ات تستبعد ار القر اهذه  أن الهأو  تينايلغوذلك 

لغير ا ايةحملوجوبي يستهدف التسبيب ا أنذلك  جانب إلى، ةعاماللمصلحة ا إطاروذلك في 
  3ر.القر المعنيين بامن  أكثر

 دارةالإلفرنسي المشرع ا ابه ألزملتي الثة الثالفئة ادسة نجد السادة الماعلى  الإطلاعوب
 اإليهر المشات المؤسسا اوكذ الاجتماعيين أملتات المتخذة عن هيئات ار القر ا، وهي ابتسبيبه

 باعتبارإدارية ت ار اتعتبر قر  لاا هأنرغم  اتهار المشرع بتسبيب قر ا العمل، حيث خصهافي مدونة 
 4ة.إداريليس هيئة  امصدره أن
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 المجلة المغربية للإدارة المحلية )،إطلالة على تعليل القرارات  الإدارية من خلال التشريعين المغربي والفرنسي ،مراد الخروبي 4
   213ص. ، (2003، 43العدد "، والتنمية، سلسلة "مواضيع ساعة
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 .لوجوبيالتسبيب لضعة الخاغير  الإداريةت ار القر ا: الثانيلفرع ا

لتي نصت افحته و اد ومكالفسامن  ايةلوقابلمتعلق ا قانون المن  11دة الماعلى  الإطلاعب
عتمد ا ئري الجز المشرع ا"، نجد طنالمو الح التي تصدر في غير صا الإداريةت ار القر اه: "أنعلى 

في لتي تصدر ات ار القر اوهي  لاألوجوبي اضعة لتسبيب الخات ار القر اق ار لتحديد نطاعلى معي
لتي نصت على ا الإفريقيق الميثامن  1فقرة  6دة المانص  جانب إلىطن، المو الح اغير ص

ة عامبصيغة  اءالنصين جا أنلرغم من اطن"، وذلك وبالمو المتخذة بخصوص ات ار القر اه:"أن
 ضة.اوفضف

ت ار القر اق خضوع استبعد من نطائري قد الجز المشرع النصين نجد اء استقر اه وبأنغير 
درة الصالفردية ا الإداريةت ار القر ا جانب إلىلفردية الغير ا الإداريةت ار القر اللتسبيب،  الإدارية

ت ار الوجوبي للقر التسبيب اق امن نط انيخرج انلنوعا أن ايتضح لن اطن، ممالمو الح الص
 . الإدارية

ت ار الوجوبي للقر اق تطبيق تسبيب استبعد من نطالفرنسي، فقد المشرع ابخصوص  اأم
 ار اة ومجردة، وبذلك يعتبر قر عامت طبيعة ائحية ذللاات ار القر التي تكمن في الفردية، و الغير ا
 بالإضافة، ئهماسمأبغير محددين  همأن مادامطبين به، المخاتعدد  أولنظر بوحدة ابغض  ائحيلا
ي تجمع بين بعض ـلتات ار القر اتلك  تار القر المختلطة ونقصد بهذه ا أولوسطية ات ار اقر  إلى
 قانون ال فإن، وعليه ةـئحيللاات ار القر ائص اـة وبعض خصـلفرديات ار القر ائص اخص
  1ت.ار القر النوع من ا، لم يوجب تسبيب مثل هذه 11/07/1979

لفردية ا الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب اب لتزامالامن  دارةالإلمشرع ا أعفى اكم
عن درة الصا الإداريةت ار القر ايقضي بتسبيب كل  عام مبدأه بتقرير التزامء، نتيجة عدم استثناك

لة اح لتي تتخذ فيات ار القر ا جانب إلىلسرية، ا التي تكتنفهالفردية ات ار القر ا، وهي الإدارة
 2لضمنية.الفردية ات ار القر ا إلى بالإضافةلمطلق، و ال استعجلاا

                                                             
  192 -191، المرجع السابق، ص ص. شرف عبد الفتاح أبو المجدأ 1
  318 .، صفرنسا الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية فيأنيس فوزي عبد المجيد،  2
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لتي الفردية ا الإداريةت ار القر استبعد ا، نجده قد 11/07/1979 قانون ال إلىلرجوع اوب
لفرنسية، ا دارةللإلممنوحة ا تاز اتيالامئج احد نتالتي تعتبر السرية من وجوبية تسبيب، و ا اتكتنفه

 دارةالإ إلزاممذكور، عدم ال قانون البعة من الر ادة الماة من الثانيلفقرة المشرع في اوبذلك قرر 
شر في وقت اغير مب أوشر ابشكل مب كانء الفردية، وذلك سو ات ار القر النوع من ا اذبتسبيب ه

لدى  لةاملكات المعلوماب اغي أوفي، الكالعلم الة عدم ابـ:" ح الإداريةلسرية اونقصد ب 1،حقلا
 2ت."المعلوماعلى هذه  الإطلاعيصرح لهم ب لذين لاا الأشخاصبعض 

رنة المكرسة للسرية توجد في حدود ضيقة وقليلة مقا ةيقانونال الأحكام أن اويتبين لن
لتسبيب، ومن بين اجبة الو ات ار القر ائق و الوثاعلى  الإطلاعمة للحق في ظلمنالنصوص اب
 قانون من  72دة المانصت عليه  الوطني وذلك مان مالأع و الدفالمتعلقة بالنصوص تلك ا
 لكترونيةالات المعلومالمتعلق با 78/17 قانون المن  2فقرة  20دة الما إلى بالإضافةت، العقوبا
لمتعلق ا 78/753رقم  قانون ال أحكام جانب إلىت، الحريات و اقالبطات و المعلوماو  تابيانل

 لإحداثلمشرع ا اإليهستند التي اطن، المو او  دارةالإقة بين لعلاالتحسين  الإجراءاتبمختلف 
 مختلف ومتنوع. إداري  حأصلا

درة الصالفردية ا الإداريةت ار القر اوجوبية تسبيب  مبدألفرنسي من المشرع استثنى ا اكم
لعمل املزمة ب دارةالإ التي تكون فيها لحالاتا الأخير المطلق، ويقصد بهذا لاستعجالالة افي ح

ظرف  وانقضاء رلمرو اوبر، القر ا أسبابعن  الإفصاحمن  امؤقت ايعفيه التصرف بسرعة بماو 
لة اح در فيالصار القر ايعتبر و  3 ،ل مدة شهرخلا احقر لاالقر ا أسبابمعني باليبلغ  لاستعجالا
 ائماه يبقى قأن إلا، هأسس بيانوت هأسبابعن  دارةالإ حافصإلرغم من عدم ا، وبلاستعجالا

 4ومشروع.

                                                             
 ، المرجع السابق، على:11/07/1979من القانون  2فقرة  4ر نص المادة ظأن 1

« Les disposition de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs, interdisant  la divulgation ou la 
publication de  faits couverts par le secret. »  

  2  صفيان بوفراش، المرجع السابق، ص. 60
  3 سمية محمد كامل، المرجع السابق، ص. 142 

 ، المرجع السابق، 587/79، من القانون رقم: 1فقرة  4أنظر المادة  4
« Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’ une décision soi  motivée le défaut de motivation n’entache 

pas d’illégalité cette décision toutefois , si l’intéressé en fait la demande, dans les délais de recours  
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لضمنية ات ار القر التسبيب، ابوجوبية  لتزامالالمستبعدة من ات ار القر امن  ضاأينجد  اكم
لضمني، ولكن ار القر التسبيب قد يعصف باب دارةالإ التزامفلي التا، وبدارةالإشئة عن سكوت النا
من تبرير  دارةالإمن غلو وتعسف  ا، تخوفالاستثناءق التوسع من نطا يشألفرنسي لم المشرع ا

 1.الاستثناء اء بهذاغط

عن  بالإجابةتقوم  دارةالإ أن إلايقوم على شكل معين  لضمني لاار القر ا أنلرغم من اوب
ت ادرة برفض طلبالصالضمنية ات ار القر اقعية لهذه الو او  ةيقانونال الأسبابعن  الإفصاحطلب 
لة صدور اوعليه ففي ح ةيقانونال الآجالو عيد ا لمو ا امحتر ا دارةالإعلى  لزاما، وبذلك يقع الأفراد

 الإفصاحبملزمة  دارةالإ، فهأسبابعن  الإفصاحبطلب  ،لمعني بهالرفض يتقدم ار ضمني باقر 
 دارةالإبة استجال عدم اشهرين في ح إلى الأجل ال شهر، ويمتد هذخلا ارهاقر  أسبابعن 

  2ئي.القضالطعن اتقديم  آجاللمدة هي الطلبه، وتعتبر هذه 

 مبدألت دون تقرير التي حاقيل العر ا أهمحد الضمني هي ار القر افكرة  أن ايتبين لن
ة، فمن غير عاملشكل بصفة افى وعيب الضمني يتنار القر ا فإنلي التالوجوبي، وبالتسبيب ا
وقد  ار، هذالقر ارجية لشكل الخالمشروعية الضمني مشوب بعيب عدم ار القر ايكون  أنلمعقول ا

 فإنلرفض ار ضمني بابقر  رمالأتعلق  اإذلفكرة بقوله:" اعن هذه  lasryلحكومة اعبر مفوض 
كيف يمكن فرض  إذ ،يةقانونه مجرد حيلة أن ضافتر الا أولتخيل ايعني سوى مجرد  ذلك لا

لطعن في الضمني، وكيف يمكن ار القر اعلى من يصدر  الإجراءات أولشكل اصة باعد خا قو 
 أي إتباعلضمني تستبعد ار ازية للقر المجالصفة ا أنعد، ا لقو الفة هذه امخ إلى اداستنار القر ا اهذ

لمدعي ايستطيع بذلك  لضمني، لاار القر الة صدور اوعليه في ح 3شكل." أي امحتر ا أو إجراء
 4. على عدم تسبيبه اءابن الإداري ر القر التمسك بعدم مشروعية ا

 

 
                                                             

  1 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. 120 
  2 أنظر المادة 5 من القانون رقم :79/587، المرجع السابق. 

  3 أنيس فوزي عبد المجيد، المرجع السابق، ص. 341
  4  أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص. 238
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 .الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ا أحكام: الثانيلمطلب ا

 وسلامةمن صحة  أكدتال، و اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ إلزامة من المتوخا الأهدافلتحقيق      
 التي يستهدفهالمتنوعة المتعددة و ائف الوظا، وللوقوف على التي تصدرها الإداريةت ار القر ا
لي من مضمونه، اه مجرد شكل خأنلتسبيب على لنظر العدم  إلى بالإضافةلوجوبي، اتسبيب ال
لتي تكون اجوهرية الو  يةساسالأصر العنالشروط و اجملة من التسبيب يستوفي  أنبد من  لا

 ئه.ابن أساس

، هـلاموتكصحته  ضمانهي لوجوبي، التسبيب اصر الحكمة من فرض شروط وعنا نإ
، ولتجنيب الإداري ر القر الشرعية على ا لإضفاءو  الإداري لعمل اعة اونجعلية ايضمن ف امم
ئية على مشروعية القضابة الرقاتسهيل عمل  إلى بالإضافة، اهي في غنى عنه أعباء دارةالإ
لوجوبي التسبيب المتعلقة با ةيقانوناللنصوص اعملت على تكريسه مختلف  ام اوهذ ر،القر ا
شروط  جانب إلى(، الأوللفرع اخلية )الداه يقوم على شروط صحته فإن، وعليه الإداريةت ار القر ا

 (.الثانيلفرع ارجية )الخاصحته 

 .خلية للتسبيبالدالشروط ا: الأوللفرع ا  

ه عن اي تعلن بمقتضقانون لتزامإ ا، يقع عليهاتهاطالنش دارةالإرسة اشرة وممال مبمن خلا
 يقانونالء البنالم امع بيانو  اتهار اقر  تخاذلا اإليهستندت التي اقعية، الو او  ةيقانونال الأسباب

 1ر.القر ا ساسلأ

طبين الذي يسهل للمخا رمالأ ،ابسوملا الوجوبي محددالتسبيب ايكون  أنذلك يجب لو 
تسبيب، الة حخلية لصالداشروط التوضيح  الأمرلي يقتضي التا، وبهأسبابعلى  لإطلاعار القر اب

 أنوجوب  جانب إلى(، لاأو )الاستدلالقعية، وعنصر الو او  ةيقانونالصر العنافي  والتي تتمثل
 (.ثانيا) ابسوملا ايكون تسبيب محدد

 

 
                                                             

  1  محمد الأعرج، المرجع السابق، ص. 59
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 .لتسبيباصر ا: عنلاأو 

حاطة، ولتمكين الإداري ر القر الشرعية على ا لإضفاء بد من ، لاهأسبابب المعني علما وا 
 يأخذلذي ا الاستدلالعنصر  جانب إلىقعية، او وأخرى  ةيقانون صراعلى عنالإداري ر القر ا قيام
 لعنصرين.ابين  اوسطي ابعاط

 .راللقر  ةيقانونالصر العنا-1

ء البنا أساسلتي تكون ا، و دارةالإرجل  اإليهستند التي ا ةيقانونال الاعتبارات اويقصد به
، للقانون  ةعامالدئ المباو  ئحيةللاا أولتشريعية النصوص افي  اأساسلمتمثلة ار، و اللقر  يقانونال
 إليه تذهب ام اهذو ، الإداري ر القر اطب بالمخاعلى  هاوتكريس ابتطبيقه دارةالإلتي قصدت او 
ء على اتتخذ بن الإداريةت ار القر ا أنه"...حيث أن افي حكمه العليالمحكمة اب الإداريةلغرفة ا
 الإداري ضي القابة ايمكن تسهيل رق ةيقانونالصر العناعلى هذه  اءاوبن ،..."يةقانونت ار اعتبا 

 1ئع.اللوق يقانوناللتكييف ا وسلامةعلى صحة 

ء افي بن ساهمتلتي ا يقانونال ادية وتكييفهالمائع الوقاعن  الإفصاحبملزمة  دارةالإوعليه ف
وهو  2ر،ادية للقر الماقعة الو الصلة مع ات اذ ةيقانونالعدة القابق ابتط ك، ويكون ذلالإداري ر القر ا
 دارةالإلي يجعل التا، وبالإداري ي ــضالقا أمامة ـلمعروضالدعوى ا فاطر لأة حقيقية ضمانيعد  ام

، ونتيجة لذلك يتعين اجمة عنهالنا الآثاروعلى  التي تصدرهات ار القر امن  اهر أمعلى بينة من 
 3.قانون الحدده  الم القضية وفقات ات ومقتضيابسمع ظروف وملا اشياومتم ابقايكون مط أن

 جانبصر، حيث عبر العنالهذه  ةيقانونال الأسانيدعلى كيفية تحديد  ءار الآختلفت او  اهذ 
لة اح يـففوع، ـلموضال و ـلشكان حيث ـلتسبيب ماتتميز عن  الإشارة أنلتقليدي على الفقه امن 

 باعتبار، ائماوق اة، يبقى صحيحـئحيللاا أو ةـيقانوناللنصوص ا إلىيستند  أنر دون اصدور قر 

                                                             
       ص .، ص3، العدد 1992، المجلة القضائية، 1985نوفمبر  22قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بتاريخ   1

    84المرجع السابق، ص.  ،وافية داهل أشارت إليه ،146 -143
   

  2 سعيد نكاوي ، المرجع السابق، ص. 136 
 -مارس ، 37ية، العدد المجلة المغربية المحلية  والتنم) ،من الاختيار إلى  الوجوب تعليل القرارات مبدأ، عبد القادر مساعد 3

    40(، ص.  2001افريل،
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ر، القر ا إلغاءستوجب ي لا الإشارةعيب يشوب  أي فإنلي التا، و باشكلي التسبيب ليس شرطا أن
جة ادة في ديبالتي تذكر عار و القر ا التي يتضمنهات المعلومات و ابيانلاهي  الإشارة أن اعلم
إليه في  دارةالإستند رجل الذي ا، يقانوناللنص  ا إلى الإشارةيتم  الهر، ثم من خلاالقر ا

  1.هإصدار 

لتسبيب حيث ميز امن  يتجزأ جزء لا الإشارة أنلفقه عبر بامن  خرلآا جانب أنغير  
 لنضامتخضع  الإشارةفذلك يجعل  ارياختيالتسبيب ا كان اإذبتقديم فرضيتين، ف جانبلا اهذ
درة الصا اتهار اغير ملزمة بتسبيب قر  دارةالإ فإنلتسبيب، ونتيجة لذلك النوع من ا الهذ يقانونال

 اجباتسبيب و ال كان اإذ اأمر، القر اجة الديبافي  الإشارةب غير ملزمة ضاأي ايجعله ا، مماعنه
قة علالها بيب، وبذلك تكون ـتسالمن  زأـيتج جزء لا ارةـشلإاون ـ، بحيث تكدارةالإعلى  االتزامو 

تشير  نأ لزاما ايتعين عليه ارهابتسبيب قر  دارةالإ لتزامئذ إيعني حين ار، ممالقر الموضوع اوثيقة ب
 2.ارهاقر  اتخاذفي  استندت عليهالتي ائحية للاا أو ةيقانوناللنصوص ا إلى

 .راقعية للقر الو اصر العنا-2 

بقوله :"هي  الإداري ر اقعية للقر الو اصر اعن لمجدا أبوح الفتاشرف عبد اعرف  
 لتي يؤدياو  أنلشالمركز ذوي  يةساسالأ الجوانب التي يتحدد بهاقع و الو المتعلقة با الاعتبارات

دون  ةيقانونالصر العنابتحديد  ءاكتفالا فإنوبذلك  "،رالقر ا إصدار إلى انلحسبافي  اوضعه
عن  بإفصاح دارةالإ لتزامإيتصور  ر، فلاالقر ا صدارلإ افياقعية ليس كالو اصر العنا إلىلتطرق ا

تقوم  لا اوحده الإشارةقعية، فهذه الو ا الاعتباراتلنص، دون ذكر ا إلى الإشارةو  ةيقانونال أسباب
 3لتسبيب.ا اممق

لتي حدثت ائع الوقالتسبيب عن ايفصح عن طريق  أن دارةالإوبذلك يتعين على رجل  
قعية وعملية، فتحديد هذه او  لحالاتده استنال ، من خلاالإداري ر القر ا إصدار إلىفدفعته 

ت ار اقر  اتخاذ دارةالإيستطيع رجل  لا إذ، لحالاتاهذه ب اشر اومب اوثيق اطارتباصر مرتبط العنا

                                                             
 119، المرجع السابق، ص. سمية محمد كامل 1
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لفعلي احدوث الفر النظر في مدى تو الشخصية، بل يتعين عليه اته ء على ميولااة بنإداري
 1ئع.اللوق

يشترط  ، لااتهار القر  ال تسبيبهقعية من خلاالو اصر العنابتحديد  دارةالإ التزامفي  أن اكم 
 الجوانببتحديد  ءاكتفالار، بل يمكن اقعية للقر الو اصر العناتلتزم بذكر جميع  أن هفي
ــــيساسالأ ــــ ــــ صدارء و اتم بن هاأساسلتي على ا، و ةـ ط اشتر الحكمة من ا، وتكمن الإداري ر القر ا ا 
 2.الإداري ء القضا امأم اهمدعو  إثباتلدعوى من ا لأطرافتوفره وتقدمه  امفيصر العنافر هذه اتو 

 .الاستدلال -3

ه فإن، بهانجو بجميع  لااموك اويكون ملم، التي يضطلع بها أهدافهلتسبيب ا حتى يحقق 
من تقريب  لاتقالانمن  دارةالإلتي مكنت افة، ال كستدلالضرورية للاات الحلقايتضمن  أنيجب 

ل افي مج اخصوص اضروري ار أم الاستدلالر نفسه، وبذلك يعتبر القر ا إلىقعية الو ا الاعتبارات
 3.اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ لتزامافي  اكبير  ائقايعتبر ع لأنهلتقديرية السلطة ا

  .بسلملاالمحدد و التسبيب ا: ثانيا

برازلمحدد تبيين اتسبيب اليقصد ب  لتحديد اقعية على وجه الو اصره ار وعنالقر ا أسباب وا 
لتي الة الحاظروف  راعتبالابعين  يأخذلذي ابس فهو لملاالتسبيب ا اأمضح ، ابشكل دقيق و و 

 أثناءلشخصي للمعني المركز اوضعية عي ا ير  ا، كمدارةالإر من طرف القر ا اهأنيصدر بش
ذلك قعية، و الو اصر العنالتسبيب ايتضمن  أن يعني وجوب اقعة، ممالو ا أولة الحاحدوث تلك 

 إصدارلمعني عند ابمركز  أحاطتصرت و اعو  نتامتز لتي ات ابسلملاالظروف و ا إلى الإشارةب
 4.الإداري ر القر ا

                                                             

  1 علي خطار شطناوي ، المرجع السابق، ص. 768
  2 محمد الأعرج، المرجع السابق، ص. 73

  3 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. 157
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 بيانء تامن ور  بلتسبيا إليهلذي يسعى ا الأسمىلهدف ا فإنتقدم،  اء على مابنو  
        التسبيب محددا كانر، متى القر ا أسبابب افياك المعني علما ةحاطإقعية هو الو ات ار القر ا

 .اضحاو و 

بشكل  ار مسببالقر ا كانمتى و  هأسبابعن  الإفصاح، و اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ التزامبو  
 1لنمطي.التسبيب المبهم و التسبيب اه يستبعد كل من فإنبس، ملامحدد و 

 نأك، عامبع ات طالمجملة ذا أو ضةاملغا الأسبابلمبهم ذكر التسبيب ايقصد بو  
 اهذو  2ل به،ـلعمائز ار جـلتسبيب غيان ـلنوع ما اهذطية، و امطضة و ات فضفار اتستعمل فيه عب

 لتسبيب.النوع من ا اد هذاستبعالمصري بالفرنسي و ائي القضا داجتهالا إليهذهب  ام

ة، ـبهات متشاـحدة لوضعياغة و اصي دارةالإلذي تستعمل فيه النمطي هو التسبيب ا اأم 
لتي تم امتعددة  لحالات الأسبابلتي تتضمن نفس او  امعدة مسبق رريالتقاعلى  ادهاعتموا 
ــــالمنوطو  رجوةلما الأهدافيحقق  لتسبيب لاا اهذ فإنلي التابضية، و ام اياقضفي  الجتهامع ــــ ــــ  ةـ

للجوء العمل و ا دارةللإيجوز  ه لاأنعلى  بتأكيدهلفرنسي الدولة امجلس  إليهذهب  ام اهذبه، و 
 3.إليه

 .رجية للتسبيبالخالشروط ا: الثانيلفرع ا

 ة منالمتوخا الأهداف، وتحقيق الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب اح ايتوقف نج
ـــتكريس ــــ ــــ  جانب إلى، ةعامالحريتهم حقوقهم و  ايةبحم الأفراده اتجا بيةاجالاي أثارهلكي ينتج ه، و ــ
رجي الخالمظهر اينصب  أنيجب رجي مفرغ من مضمونه، اكمجرد شكل خ إليهلنظر اعدم 

ه، نتيجة ـتشوب أن اهأنن شـي مـلتالعيوب اتطهره من كل  اصحيحو  اللتسبيب بشروط تجعله سليم
 اهامحتر الشروط و التقيد بهذه اعلى  لزاما دارةالإيقع على  ذلكلصحته، و روط لتخلف شرط من ش

 .العمل على تطبيقهاو 
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 اشر التسبيب مبايكون  أنرجية للتسبيب في الخالشروط اهر از مظابر إ لااجمإيمكن  
ء ابن أساسللتحقق بذلك من (، ثانيا) اصر التسبيب معايكون  أنوجوب  جانب إلى(، لاأو )
 .الإداري ر ارجية للقر الخالمشروعية ا

 .اشر التسبيب مبايكون  أن: وجوب لاأو 

 أن أي"، ر نفسهالقر ارد في صلب الو التسبيب ا" الإداري ر القر اشر بالمبالتسبيب ايقصد ب
 ائه ممابن أساس تكانلتي ا ةيقانونالقعية و الو ا الأسبابت امتى تضمن ذ اشر التسبيب يكون مبا

 ةيقانونال الاعتباراتيفصح عن  أن لزامار يقع عليه القر احين يصدر  دارةالإرجل  أنيعني 
 1ه.اتخاذ إلىلتي دفعه اقعية الو او 

، بحيث يتيح الإداري ر القر ابة في صلب اكت الأسبابغة اشر صيالمبالتسبيب اد باير  اكم 
 دارةالإرجل  اإليهستند التي اقعية الو او  ةيقانونال الاعتباراتو  الأسبابيستقي  أنطب به، اللمخ
لشفوي ار القر التسبيب  اداستبعا، آخرمستند  أووثيقة  أي إلىلرجوع اذلك دون و  ره،اقر  تخاذلا
 2.بالإحالةتسبيب الو 

 هأسبابئم ومستوفي لجميع ار قالقر ا اهذ أنر يدل على القر افي  الأسبابغة افصي 
بتسبيب  دارةالإتلتزم  أنلبديهي ا، ونتيجة لذلك فمن هأسبابوصحة  ةمسلاويفترض في ذلك 

 3ر لحظة صدوره.القر ا

ئية على القضابة ارقالتسهيل  إلىلضرورة ار في صلبه يؤدي بالقر ا أسباببة اوبذكر وكت 
 امتين ا، ومن جهة يعتبر سندالإداري ر القر ا اعليه امقلتي اقعية الو او  ةيقانونال الأسبابشرعية 

 أسبابسة اجعة ودر ابمر  دارةالإذلك يلزم  جانب إلىئه، ادعادليل على صحة  إقامةللمدعي في 
 4لمشروعية.ا مبدأل اماحتر او  للخطأ اي وتروي تجنبأنر بتالقر ا

                                                             
  62 ، المرجع السابق، ص.أحمد بوشنافة 1

  2 محمد قصري ، المرجع السابق، ص. 182
  3 محمد الأعرج، المرجع السابق، ص. 65
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ر يستبعد القر افي صلب  الأسباببة اكتغة و ابصي دارةالإ إلزام فإنتقدم،  اعلى م اءابنو  
 انيجتمع أنيمكن  فلا انقضتامتن انفكرت اهمن، لأالتسبيب وجوبيا كان اإذلشفوي، ار القر افكرة 
جويلية  11 قانون لثة من الثادة المالفرنسي في نص المشرع ا أكده ام اهذحد، و او  آنفي 

يشتمل  أنيجب و ، ايكون مكتوب أنيجب  قانون ال المفروض بهذالتسبيب ا" أن، على 1979
ستقر على ا اوبهذ "،الإداري ر القر ا اإليهلتي يستند ا ةيقانونال الأسانيدقعية و الو ا الاعتباراتعلى 

 1ر شفوي مسبب.اصدور قر  يةكانمإد استبعا

ر اقر  أووثيقة  إلى الإحالةد استبعاتم  ضاأيه فإنلشفوي، ار اقر الد فكرة استبعاعلى  ةو علا 
 11 قانون البعد  أوء قبل اسو  بالإحالة الأخذلفرنسي على عدم ا قانون الستقر ا، حيث آخر

 ائز اج تأديبيلار القر ايكون تسبيب  أنلدولة على الرفض مجلس ا، حيث تصدى ب1979جويلية 
 .Riffault قضية في ئهاسبة قضاذلك بمنو  بالإحالة

 الآتية: لحالاتافي  ةعامالعدة الفرنسي خروج على قاء القضاجب أو ء استثناكه و أنغير  

      اإليهل المحالوثيقة اردة في الو ا الأسبابر القر ايتبنى مصدر  أنى: الأوللة الحا -
 :ث شروطثلا الإحالةلفرنسي لصحة اء القضاوضع و 

 افياك امسببة تسبيب اإليهل المحالوثيقة ا أور القر ا أولمستند ايكون  أن. 
 إليهل المحالمستند اردة في الو ا الأسبابه قد تبنى أنر القر ايصرح مصدر  أن. 
  ر نفسه.القر ارد في او  إليهل المحالمستند ايكون  أنوجوب 

 تكان اإذف الإجراءاتجهة في المو اهي  الإحالةز ابجو  التي يصرح فيهاة: الثانيلة الحا -
على  الإطلاع لمعني مناتمكن ر، و ار قلا اتخاذيكون قبل بع ضروري و ات طاجهة ذالمو ا

 .آخرمستند  إلى الإحالةر اتقوم بتسبيب قر  أنب دارةللإذلك يسمح  فإنر، القر ا أسباب
من ت و الموضوعاطبيعة بعض  إلىلنظر اب بالإحالةلتسبيب ا وهيلثة: الثالة الحا -

ت المصحات عقلية في اهابين بعالمصا إيداعلفرنسي هي التشريع افي  ابرزهأ
 2فظ.المحار مسبب من ابقر  الإيداعيكون ذلك ت و المستشفياو 

                                                             

  1 المرجع نفسه، ص. 113
  2  محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ص. 140-136



 مبدأ وجوبية تسبيب القرارات الإداريةالفصل الثاني                                       

 

 
77 

لمحكمة اب الإداريةلغرفة ات اداجتهائري فنجد من بعض الجز اء النسبة للقضاب اأم
ذلك في و  لحالاتاهذه  إحدىفي  الإحالةسطة ابتسبيب بو  ةالأخير هذه  أخذتحيث  العليا
ضي بعزل القا الإداري ر القر ا أنبـ :"  ائهابقض تهتانو  ءاعضالأ متساويةللجنة ا أير 
 أن، بشرط ءاعضالأ متساويةللجنة ا أير  إلى لتهاحإلة افي ح افياك تعليلا لموظف معللاا

 الإحالةلتسبيب عن طريق اعدة اعلى قلدولة امجلس  أكد اكم "1،معللا الأخير ايكون هذ
على  أسسلمطعون فيه تار القر ا فإنلتسبيب ا انعدام أنبش"حيث و ي قانوننص  إلى

 أندية للتسيير حيث العالشروط اب خلالالإ اهأنمن شئر و الجز اعلم بنك  إلىت بلغت امعلوم
في لمؤرخ ا 90/10 قانون لأحكام لتسبيب على ا اهذ لإحالة افيالتسبيب كا اهذ
  2مؤقت". إداري لمستوجبة للتعيين متصرف الظروف التي تحدد ا، 14/04/1990

  ا.صر التسبيب معايكون  أن: وجوب ثانيا

وقت صدور  ةيقانونالقعية و الو اصر العنا بيانفر ايتو  أنصر المعالتسبيب ايقصد ب 
ر من عدمه وقت القر الوقوف على مشروعية الحكمة من ذلك هو اه، و اتخاذلحظة  أو ،رالقر ا

قت الو  دارةللإصرة يسمح المعالتسبيب با اتساملة عدم اه في حأنلذي من شا رملأاصدوره، 
 3صدوره. أثناءر القر اعليه  امقلتي الحقيقية امفتعلة غير تلك  أسبابع اصطنفي لاالكا

، للأفرادلمكرسة ات اضمانلا أهمبرز و التسبيب يعتبر من لصرة المعاشرط  أنحظ بونلا 
ر، حيث تملك القر ا أسبابعب بلتلاا تلااو محلطريق على كل الشرط يقطع ا ابهذ دارةالإ التزامو 
ر يخدم القر ايكون  حين لا هسبابلصحيح لأار المسافية لتغيير الكاالإمكانات ئل و الوسا دارةالإ

س المسا جانب إلى، للأفراد ةيقانونالكز المر ا إضعافه أنلي ذلك من شالتاب، و الحهامص
 .دارةالإتعسف نتيجة غلو و  يةساسالأحريتهم بحقوقهم و 
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لتسبيب الصحة  يشترط بذلك لاو  الإخطاررض مع فكرة الوجوبي يتعالتسبيب ا أن اكم 
لتسبيب او  الإخطارفكرة  فإنلي التاب، و قانون لل اوفق الذي يتضمن تسبيبار القر المعني با إخطار
عليه  احقلا أور القر اعلى صدور  ابقاس كانء اسو  الإخطاره في نقضين، لأاومتن انمتميز  أمران
 1ر.القر التسبيب اصرة الشروط مع اوخرق اساه يعد مسأن التسبيب، كماحل محل يلا ه فإن

در ار صالذي يتعلق بقر ا LE DUFFبحكم لفرنسي الدولة اعكس ذلك تصدى مجلس  
ة بذلك لظروف اعا لعسكرية مر الخدمة امن  ءاعفإ  أنلشاحب اع برفض منح صالدفاعن وزير 

سة ملف ادر لجة و امع إلى الإشارةلوزير سوى ار اصة للمعني، حيث لم يتضمن قر الخائلية العا
ئية استثنايمثل خطورة  لمعني لاامركز  أنكتفى بذلك باو  الإقليميةللجنة ا إلى بالإضافة، لمعنيا

 ابيانع الدفار وزير اقر  أن إلى تهىانلعسكرية حيث الخدمة ا قانون من (، L -13دة )اللم اوفق
عدة شرط الخروج عن قابذلك  اءه مقرر ابن أساس تكانلتي ا، ةيقانونالقعية و الو ات ار اعتبللا افياك
  2.رالإخطالعمل بفكر اصر بالمعالتسبيب ا

  الإدارية. تالمطلب الثاني: جزاء تخلف التسبيب الوجوبي للقرارا

تمخضت عنها النظم القانونية  التييعد مبدأ التسبيب الوجوبي، من أهم الضمانات 
الحديثة، في نطاق تكريسه وتطبيقه بشكل سليم وصحيح، ويعتبر بذلك حق من حقوق 

حيث يجنبه التحكم وغلو الإدارة، حيث يرنو إلى تحقيق  خاطب به إذا كان واجبا قانونامال
 بحدودها.دلالاته وأهدافه، فهو يضع ضوابط وقيود على الإدارة ويحملها بالالتزام 

عناصر الشكل الخارجي ة، نتيجة إهمالها لأهم عنصر من وأمام حقيقة تجاوزات الإدار  
 للقرار، الأمر الذي من شانه أن يجعل القرار كله مهدد بالإبطال.

ر ارجية للقر الخالمشروعية الذي يحدد ا لشكل،اصر اهو عنصر من عنالتسبيب 
 ائمالتي تكون ملزمة دا دارةللإتي الذاللتقييد  اسلوبأو  هصدار لإصرة اة معضمانو  3،الإداري 
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طب، متى التخا، لتعزيز وتقوية لغة اتهار التبرير قر  ةيقانونالقعية و الو اصر اعناللبحث عن اب
 .اتهار القر  اهاتخاذفع اكشفت عن دو 

صر العنا راظهإوعدم  ائهاخفا  و  اإهمالهب اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ التزامفي عدم  أن اكم 
لمشروعية ابعيب عدم  اه بذلك يصبح مشوبفإن، اقانون اجباو  كانقعية، ومتى الو او  ةيقانونال
يمكن  الأفرادحقوق  ضمانة لاعا (، لكن مر الأوللفرع ا) هبطلانيستوجب  ار، ممارجية للقر الخا
ومع  ،(الثانيلفرع ا) حقللااب تسبيلاب اهالتزامبيب وذلك بسلتاتخلف  ركاجعة وتدامر  دارةلإل
 (.لثالثالفرع ا) يقانونالسند  إحلاللوجوبي وفكرة اسبيب تلاتمييز بين ال

  .الإداري ت ار القر ا بطلان:  الأوللفرع ا

 إلزام أوئحي لا أوي في قانونء على نص ابن اتهار املزمة بتسبيب قر  دارةالإ تكان اإذ
ه، حيث ـئافي بن ةـيأساسة و ـبة شكلية جوهريار بمثالوجوبي للقر التسبيب ايصبح  اهئي، حيناقض

بشروط  خلالالإ، نتيجة الإداري ر القر ا بطلان دارةالإقصوره من طرف  أو إهمالهيترتب على 
 1.الإداري ر القر اينجم عليه عدم مشروعية  اصحته، مم

 دارةالإ التزام؛ عدم اصور متعددة منه يأخذلتسبيب اتخلف  فإنبق، الساللتفسير  اوتبع
 الأسبابقص دون تحديد بدقة ان أوف، ار على نحو غير كالقر اسبب  اإذ أو، أصلالتسبيب اب
 2.بلتسبيا امعدانبعيب  التسبيب مشوبا، ونتيجة لذلك يصبح ةيقانونال أوقعية الو اصر العناو 

 ايدل تخلف هذ اب مميسببالت أصلا دارةالإ التزامعدم  فإن، على ذلك اوتأكيد
ــــالإج ــــ ــــ فهو بذلك يعتبر عيب شكلي  ،رالقر ل الأسباب انعداملتخلف لعيب ا ا، حيث يؤدي هذراءــ
 امأ، قانون  اجباسبيب و تلا كان اإذر القر ا إلغاءلذي يستوجب ا رمالأ، لشكليةالفته لشروط المخ
، فيترتب عن ذلك يل بدقة ووضوحصدون تف باسهإبر القر ا أسباببذكر  دارةالإلتزمت ا اإذ

                                                             

  1 أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص. 396
  2  محمد قصري، المرجع السابق، ص. 182
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قصور في  إلىؤدي ــلذي يا ،له يقانونال الأساس لافصان أو سبابلأا ايةكفعدم  عيب
 1بع شكلي.ات طاوليس ذ اموضوعي ايب، ونتيجة لذلك يعتبر عسبيبتلا

 الم ،اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ لتزامالاء لعدم ار جز ائي للقر القضا الإلغاءيكون  ونتيجة لذلك
لتسبيب مقرر ا كان تىوذلك م، الإداري ر ارجية للقر الخاعلى مشروعية  تاثير أتيحمله ذلك من 

 ئحي.لا أوي قانونبنص 

ر غير مشروع بحيث المسبب قر الغير ا الإداري ر القر ا، يعتبر دمقت اعلى م وتأسيسا
على عيب  ءاوذلك بن ،مشروعيتهطعن بعدم  اإذ، الإداري ضي القا أمام الإلغاء ةيصبح عرض

في  در الو التسبيب ا ايةكفلعدم  أولكلي التسبيب التخلف  امإر القر ا، وتظهر عدم مشروعية شكلي
لتسبيب اضي يعتبر القا، فافآن هاضحنأو  التسبيب وذلك كماشروط صحة  امحتر ا لعدم اما  ر و القر ا

 2.الإداري ر القر ا بطلانئه با، حيث يكون قضيةأساسشكلية جوهرية 

له احذلك كو  3على تخلف التسبيب، للإدارة المشرع الفرنسي لم يحدد جزاء أن الملاحظو 
 ،اهـتار اتسبيب قر  دارةالإ التزامء عدم احة جز الم يحدد صر  ضاأيلذي ا، ئري الجز المشرع ال اح

وبي لوجالتسبيب اجب أو لذي ا هافحتومكد الفسامن  ايةلوقابلمتعلق ا 01/ 06 قانون وذلك في 
 يةناكأمك اهن أم، طنالمو الح ادر في غير صالصا الإداري ر القر اهل هو عدم مشروعية 

لتظلم اعبر  اإداريطعن به الوذلك عند  الأسبابعن  اللاحق الإفصاحسطة ابو  هلتصحيح
 4.الإداري ضي القا أمام، ائياه قضفيلطعن ا أم، الإداري 

ر بطريقة عبه أننستشف منه  أنلفرنسي يمكن امشرع لا اء ما جاء به ستقر او ه أنغير 
ر غير ايكون قر  أن ابد شروطه لا لذي لم يستوفا أولغير مسبب ار القر ا أن، شرةاغير مب

ئفتين من اط أوستثنى فئتين ا 1979جويلية  11 قانون ال أن الهمأو  أسبابة لعدة اعا مشروع مر 
لمتخذة ات ار القر ا، وهي اعدم مشروعيته إلىيؤدي  لا اهببتسبي دارةالإلم تلتزم  اإذلتي ات ار اقر 

                                                             
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، وسام عقون  1

  57، ص. 2013الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
(rapport au ville congrès international de droit  , la motivation des actes administratifs Athos Tsoutsos 2

comparé, pescara 1970), Athéna, Grèce, 1971, p. 127 
  3 سامي الطوخي، "الاتجاهات..."، المرجع السابق، ص. 349

  4 وافية داهل، المرجع سابق، ص. 82  
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 أننستشف  أنيمكن  لفةالمخالي وبمفهوم التاوب ،لضمنيةات ار القر المطلق و ال استعجلاالة افي ح
لىو  اعدم مشروعيته إلىيؤدي  اتخلف تسبيه فإن ةلمذكور اغير  لأخرى ار القر ا  فإنذلك  جانب ا 
 لهاإغفالتي ينجم على ا، و رالقر اء افي بن يةساسالأو  لجوهريةات اشكلياللتسبيب يعتبر من ا
ر ـعدم تقديل بالإضافة، رار ـلقاون ـى مضمـه يؤثر علـنلأ الإداري ر القر اة ـعدم مشروعي اا همالهو 
 اتالإصلاحتقليل  إلى ا، سيؤدي حتم11/07/1979 انون ـقاللتسبيب في اء لعدم ارع جز ـلمشا
 1.لفقهاء و القضالتنفيذية و السلطة المسطرة من ا الأهدافرضه مع المستخدمة وتعا

لتي الة احال، في ر غير مسبباقر  دارةالإ أصدرت اإذه أنلفرنسي الفقه امن  جانبيرى 
ببسط  الإداري ضي القايقوم  أندون  الإلغاءجب ار يكون و القر ا اهذ فإن ،التسبيب وجوبيايكون 

، وعلى لموضوعيةاحية النار من القر ا ةمسلافر قرينة ا، وذلك لتو لتعرض للموضوعابته و ارق
خلية للتعرض الدابة مشروعية ارق إلى الإداري ضي القابة الفة تمتد رقالمخالعكس وبمفهوم ا

لفقهي ا جانبلا اهذ تهىان، وقد ةـلموضوعياة ـحيالنابعيب من  امشوب كان اإذر القر الموضوع 
ر القر ا إلغاء إلىه يؤدي فإن، قانون  اجباو  كانو  اتهار التسبيب قر اب دارةالإه متى  لم تلتزم أن إلى
 2(.رارجية للقر الخامشروعية )اللشكل العيب في  اداستنا

لوقوف إلى ا ،ارهاقر  أسبابعن  الإفصاحب دارةالإ إلزامضي في القاتمتد سلطة  اكم
ر استظهر لاا، وذلك يعتبر مسالتي تشكل سببائع اللوق يقانونالدي و الماوجود اللتحقق من او 

في  اسبهامن تن أكدتلا، وبذلك ةعاماللمصلحة اللتحقيق  افهاستهداو  اوجديته اصر صحتهاعن
 الإداري ضي القا قيام إمكانيتصور  يعقل ولا ، وعليه لارالقر امع مضمون  يقانوناللتكليف ا

لا، و اـدرة عنهالصا ارهاقر  أسبابعن  الإفصاحب دارةالإ إلزاملسبب دون ابة على الرقابدوره في   ا 
 3ء.القضا امأملسبب اعيب  إثبات إقامةعن  اجز اضي نفسه عالمتقاوجد 

لسبب اء على فكرة ابة بنالرقاهذه  صيلأتلفرنسي على الدولة استقر مجلس ا اوهكذ
 الإفصاحب دارةالإلم تلتزم  اإذ، فدارةالإلتي تدعيه اقع الو الوثيق مع اطه ارتب، وذلك لايقانونال

ئع غير الوقاهذه  أو، صحيح يقانونال ائع موجودة وتكييفهالوقا أن، رغم ارهاقر  أسبابعن 

                                                             

  1 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع سابق، ص. 185
  2  المرجع نفسه، ص ص. 186- 187

  3  بوكثير عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 316
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غير  يقانونال اموجودة وتكييفه تكان أوي قانون أساس أي إلىتستند  ولا أصلاموجودة 
ــص ر القر الي يصبح التالسليم وبا يقانونال السببه ار منعدمالقر اتعتبر  تالاح ا، فهذه كلهحيحـ

 1.الإلغاءغير مشروع بحيث يوجب 

  .الإداريةت ار الوجوبي للقر التسبيب ارك تخلف ا: تد الثانيلفرع ا

 أنر اعتبا ، في به دارةالإ التزاملوجوبي وعدم التسبيب اثر تخلف ا، تقدم افيم القد بين
ر القر اعدم مشروعية  اهامحتر ا، حيث يترتب على عدم عدة جوهريةابق إخلالايشكل  هانعدام
ظ على الحفا، و الإداري قع الو اة لظروف اعا مر و ، ومع ذلك قانون  اجبالتسبيب و ا كان اإذ، الإداري 

لعيوب الشكلي وذلك بتطهيره من العيب ا اهذ ركا، يمكن تدالأفرادوحقوق  ةيقانونالكز المر ا
 ام ات فقهية عديدة منهاهاتجانهج برزت لا اهذ إتباعفي  أن، وذلك بتصحيحه غير المشوب بها

 .رض ذلكايع ام ار ومنهالقر افكرة تصحيح يؤيد 

نقص  احق لمللاا امتمالإ" لمجدا أبوح الفتاشرف عبد أر حسب القر اويقصد بتصحيح 
جراءر و القر ات امن شكلي  قيامهو "ه أنعلى   E. Eisenbergعرفه  اكم  ،"دارةالإه بمعرفة تاا 

تج على التصحيح نا، فهاتخاذبعد  الإداري ر القر التي لحقت بالمشروعية ابتصحيح عدم  دارةالإ
ك وتصحيح استدر اعلى  دارةالإ، وتعمل الإجراءات أولشكل ابعيب في  اتخذ مشوبار قد القر ا أن
يل دتع دةاعإ  محاولةل دارةالإ جانبمن  بياجإيه عمل أنسعي يفترض ال اهذ نلعيب لأا اهذ
 2.لقصور فيهاطن اء على مو القضار و القر ا

لشكل، المعيب في ار اق للقر ــحللااتصحيح الز ابجو  قرارالإ إلىلفقه امن  جانبذهب 
، حيث Alibertد   ـلسيا الاتجاه المؤيد لهذاومن  ،لتصحيحه دارةالإلي تصدره ات إجراءوذلك ب

وذلك  ،امطلق ابطلان طلاالمحدد يقع با يقانوناللشكل الذي يتخذ في غير ار القر ا أنعلق على 
 بطلان وطأةلتخفيف من العملي يقتضي اقع الو ات امقتضي فإن، ومع ذلك عاملا املنظابتعلقه ل

                                                             

  1  أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص. 425
 425المرجع السابق، ص.  2 
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في تقدير  افختلاايعتبر  ، وذلك لاهـتصحيح أور ار ـلقال ـفرصة لتعدي دارةالإ، وذلك بمنح رالقر ا
 1.لمشروعيةاعيب عدم  أثاررجعي لمحو  ثرأبتعديل يكون  أي فإن، ونتيجة لذلك رالقر ائمة ملا

لمشوب ار القر ا، حيث تتمحور طرق تصحيح دارةللإ الإداري قع الو انلمسه في  ام اوهذ
، ويتعين عليه لمعيبار ار ـلقادر ـة مصـسطالتصحيح بو ا امن بينه إذلشكل بطريقتين ابعيب في 

، ود معينةبط وقياضو  إطاروفي  الإداري ضي القابة الذي صحح تحت رقالجديد اجزء النشر 
لعمل ادي في الما ألخطافهو بذلك يفرق بين  ،لمقرر لهال المجالتصحيح من ايخرج  بحيث لا

بل بين اه يقفإن أخرى ، ومن جهة من جهة اهذ الأصلي يقانوناللنص التعديل مع ابقة ذلك اومط
 ،لمختصةات السلطاة عن طريق المتبنالنصوص اتعديل في  ثاحدإلذي يستهدف التصحيح ا

لذي يملك سلطة تقدير اضي هو القا، و الأصلي لتصحيح للنصا أولتعديل ا ابق هذاومدى تط
 2.لمشروعالغير ا أولمشروع التصحيح ا اهذ

 إذ ،سيةالرئالسلطة اسطة ار بو القر اة حيث يكون تصحيح الثانيلطريقة اتظهر  ابينم
 فإنوبذلك  ،ادرة عن مرؤوسيهالصات ار القر ابة على الرقاسلطة تتمثل في  ةالأخير تمتلك هذه 

حتى ولو  ،لمشروعيةالمشوبة بعيب عدم ات ار القر ا إلغاءب لتزامالا اسية يقع عليهالرئالسلطة ا
لذلك تكون  ا، وتبعلمتظلمالذي قدم من طرف ا ،الإداري م للتظافي  المتمسك بهاغير تلك  تكان

ت ار القر اسلطته في تعديل  أولحلول اسلطته في  امإر القر افي تصحيح  الإداري لرئيس اسلطة 
  3.مرؤوسيه

 ،لـلشكاق لعيب ـحللاالتصحيح اعدم مشروعية لعي ا لدالفقهي ا جانبلابخصوص  اأم
 راهدا  و  الإداريةت ار القر الرجعية في ا مبدأل بإخلايعد  ،لتصحيحاذلك  إجازة أن إلى اداستناوذلك 

ه " يجب أنب جانبلا احيث يعبر هذ ،رالقر المعنيين با للأفرادت اضمانيكون قد قرر من  الم
 الاتجاه ار هذاصأنومن  "،لمشرعالمحدد له بمعرفة الوقت الشكل في ا إتباع
م على بتأكيدهحة وذلك اعن موقفهم بصر  احيث عبرو  ،Braibantو   Fournierاذانستالأ

                                                             

  1 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. 201 
  2  سمية محمد كامل، المرجع السابق، ص ص. 257-256 

 258-257، ص ص. السابقمرجع ال 3
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عد ا لقو ا أن جانب إلى، حقوليس في وقت لا ،ر وقت صدورهالقر ابمشروعية  داعتدالاه يجب أن
 1.رالقر ابقة على اس تكان اإذ إلات قيمة ات لن تكون ذاضمانتشكل  الإجرائية

على فصل  دارةالإئلة اه بمسأحكامحد الدولة في اعلى ذلك فقد قضى مجلس  اوتأكيد
 ي وجوهري لاأساسلشكل ا اهذ أنر اعتبا على  تأديبيلالمجلس ارة استشاب الأخذلموظف دون ا

 .لشكلاحق لعيب للاالتصحيح ابهدف تعزيز فكرة عدم  اوكذ 2،إهمالهيمكن 

 التزاموذلك نتيجة عدم  ام إداري ر اقر  إلغاءبئي يقضي الة صدور حكم قضاوفي ح
ر متى القر اي في أساسشكلي وجوهري و  إجراءلتسبيب ار اعتبا  جانب إلى ،ارهابتسبيب قر  دارةالإ
 الإداري ر القر امن جديد لتعيد  رمالأتستدرك  أن دارةللإيجوز  ، وعليه فلاقانون  اجباو  كان
 أوقص النا اتصحح تسبيبه أن دارةللإح صي لا اكم طلااب أنش الإلغاءر محل القر ا ن، لألملغىا
 3.ءالقضا طرف ر منالقر ا إلغاءتم  مادام ضاملغا

 لحالاتاحق فقط في بعض للاالتصحيح ا إجازة إلى، لفقهالث من اث تجاهاوذهب 
 التي توجب فيها الإداريةت ار القر از رجعية اعدة عدم جو اق إلى ضاأي اداستناذلك و  ،ءاستثناك
  4.لجوهريةاغير  شكاللأا أودية الما الأخطاءلتصحيح هي ا

 أننخلص ب الأخيره في أن إلائي ابق من جدل فقهي وقضالسالتفسير ايحققه  ارغم م
وقت  الإداري  ارهاتلتزم بتسبيب قر  أن دارةالإيتعين على  كانه نلأ ،حق غير مشروعللاالتسبيب ا

بته على مشروعية ارق الإداري ضي القا، ويتولى ر ضدهالقر الذي صدر ا ،لمعنيا إلىتبليغه 
 5.احقر لاامتخذة قر  دارةالإ اعنه فصحتألذي ار القر ا أسباب
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  .يقانوناللسند ا إحلاللث: الثالفرع ا

لمختصة ا الإداريةلسلطة التزمت ا اإذه أن، في يقانوناللسند ا إحلاليتمحور جوهر فكرة 
يوجد نص و ه، اذـاتخلحق في سلطة ا ايخول له نص لا ىـإلءه استندت في بنار، و اقر  إصدارب

ع بسط ا لنز اه ماأملمعروض اضي ايمكن للق ساسلأا اء على هذابنه، اتخاذسلطة  ايتيح له آخر
لسند ا إحلاليعرف ب ام اهذ، و الأوللنص امحل  الثانيلنص ا إحلالب دارةالإ إلزامذلك بو  بتهارق
 1.يقانونال

لعمدة ار اقر  أن"إذ قرر يقانوناللسند ا إحلالفكرة ب على الأخذلدولة امجلس  ستقرولقد ا
دة المافي  يقانوناللصحية يجد سنده الشروط افر فيه اتتو  ر لاافي عق الأشغال بعض إجراءب

ءة القر اف 2"،رار ـلقا إليهستند ا الم اف، خلا1902فيفري  13 قانون ليس و  ،تالبلديامن تقنين  97
ذلك في عدة، و القاعلى هذه  كيدهألتيكون ضمن مسعى  ،لحكماهذا منطوق للسليمة الصحيحة و ا
 .أنلشا ائي بخصوص هذالقضاده اجتها

 العليا الإداريةلمحكمة ا، قضت يقانوناللسند ا إحلالعدة ابق الأخذقية المصد اتدعيمو 
 قانون لممتنع امن  كان أنه "و أنب ائهاقضفي ذلك لفكرة و اهذه بفي  الأخذز افي مصر بجو 

لنقل ا إدارةبفصل مدير  دارةالإص مجلس اختصابقة في تقرير السالتنفيذ ائحة لا إلى داستنالا
 دارةللإ ايصلح سند ام 1959لسنة  22 رقم قانون ال أحكامه في أن إلا، تأديبيلالطريق ابغير 

لتي ائية النها العليالسلطة ا دارةالإ، فهو قد خول مجلس يقانوناللتصرف ا اهذ تخاذلالمختصة ا
لموظفين المتعلقة بالنظم ا اتبين فيه ،خليةالدائحة للااوخوله وضع  دارةالإتفصل في كل شئون 

 3لدولة.اموظفي  امبنظلتقيد ادون 

لسند ا إحلالب قياملالتوسع و ايمكنه   لا الإداري ضي القا أنبت الثالمستقر عليه و اومن 
 إحلاليترتب على  أنيجوز  ه لاأنله اومث ،حدود معينة منبد  بل لا ،لةامكبحرية  يقانونال
 إحلاليمكن له  ، وبذلك فلاالأساسيةو جوهرية اللملزمة و ا شكالللأ دارةالإلفة امخ يقانوناللسند ا

                                                             

  192. ص السابق، ، المرجععبد اللطيفمحمد محمد  1 
  192المرجع نفسه، ص.  2 

  3  أشرف عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق، ص. 407
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عدم  أووبي، ـلوجا ري استشالا أيلر ابطلب  الإداريةلجهة ا قيامعدم  إلى دىأ اإذ يقانوناللسند ا
 1.الإجراءاتجهة في المو ا إتباعب اهالتزام

يحول دون  كان اإذ ام ،الإداري ء القضالوجوبي فلم يحدد التسبيب الخصوص اب اأم  
لتسبيب ا كانه يعبر متى فإن للطيفامحمد عبد  الدكتور تقدير، وحسب يقانوناللسند ا إحلال

ر ويرجع ذلك اللقر  يقانوناللسند ا إحلالضي بالقا قياميحول دون  أنه أن، فمن شناقانو  اجباو 
 :نيأساسلسببين 

غير  يقانوناللسند ل ايخضع للتسبيب وفق ، لاالإداري ضي القا أماملمعروض ار القر ا كان اإذ -
لسند ا إحلاللة الحايستطيع في هذه  لا ضيالقا فإن، وبذلك دارةالإ إليهلذي ركنت اسليم ال

 .الإداري ر القر التسبيب  الصحيح يوجب السند ا كان اإذوذلك  ،راللقر القانوني 

 دارةالإ لتزمتاو  ،لوجوبياللتسبيب  اضعاخ الإداري ضي القالمعروض على ار القر ا كان اإذ -
 لا ،لةالحاففي هذه  رالقر ا إليهلذي يستند ا يقانونال للنص اتحديد لتسبيباوتضمن  بتسبيبه

 إليهستندت الذي ا لنصا ةمسلاتبين عدم  اإذ ،آخرنص  إلىر القر ايسند  أنضي ايمكن  للق
 2.دارةالإ

 دارةالإ ألزمحين  الأخير اهذ ارهاعتبا في  نلتشريعي للتسبيب لأا الإلزام، مع اشياوذلك تم
ء ابن أساس تكانلتي ا ةيقانونال الاعتباراتلوقوف على ابذلك ب ستهدفاه فإن، اتهار ابتسبيب قر 

، لتدخل يقانوناللسند ا إحلالولو ب لةالحافي هذه  الإداري ضي القاتدخل  أنيدل  ار، ممالقر ا
في جميع  لزاما تسبيب، فيقعالب زامـلتالامضمون وجوهر ولب  غا فر إبيوحي و ، دارةالإط النشافي 

 3.لا أم اإليهء عمدت اسو  يةساسالألجوهرية و ا شكالللأ الإداريةلفة المخا إلغاء الأحوال

 

 

 
                                                             

  1 المرجع نفسه، ص. 408
  2 محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. 

 3 André de Laubadère, droit administratif, 16 édition,L.G.D.J., paris, 2002, pp.617-618  
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 : الفصل الثاني صةخلا

لكثير اعملت  ، حيثلتسبيباوجوبية  مبدألتوجه نحو تقرير اسة ابدر  قمنا في هذا الفصل
، ليضمن بذلك حقوق الإدارية اتهار ابتسبيب قر  دارةالإيلزم  قانون  إصدار علىلدول امن 

 ئية على شرعيته.  القضابة الرقا يسهل ولكونه، امعهلين عاملمتا

 11/07/1979قانون ال اهإصدار ل لتسبيب من خلااوجوبية  مبدأ اكرست فرنسولقد  
لمشرع اأن  جانب إلى ،لجمهوراو  دارةالإقة بين لعلااوتحسين  الإداريةت ار القر المتعلق بتسبيب ا
، 06/01رقم  قانون المن  11دة الماوذلك بنص  ،اتهار ابتسبيب قر  دارةالإ ألزمئري بدوره الجز ا
 فحته.اد ومكالفسامن  ايةلوقابلمتعلق ا

 مبدأب ولقد وجد التوجه نحو هذا المبدأ هو الأخر مجموعة من المبررات منها ما يتعلق 
  .الإداري لوضوح اسة اسيومنها ما يتعلق بلمشروعية ا

ت، ار القر المتعلقة بتسبيب ا حكامالأإلى لتفصيل اشيء من ب ولقد تعرضنا في هذا الفصل 
عن  الإفصاحبملزمة  دارةالإ فإنلتسبيب اوجوبية  مبدأل تقرير من خلافق تطبيقه، اونط

كما تطرقنا إلى ، الإداري ر القر ا إصدارفي  اإليهستندت التي اقعية، الو او  ةيقانونال الأسباب
 الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام.
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 خاتمة:
جوهرية لتحقيق الحماية و  أساسيةركيزة ودعامة الإدارية التسبيب الوجوبي للقرارات يعتبر 

التي بني  الأسبابيكرس للفرد حقه في الاطلاع على هو ف اللازمة للحقوق وصون الحريات،
كما يسهل للقاضي  ،القضاء إلىمما يشكل سندا متينا له عند لجوئه  ،الإداري عليها القرار 

يعتبر تجسيدا  قانون اللقراراتها وفقا لما ينص عليه  الإدارةتسبيب و  رقابته على مشروعية القرار،
  .الإداري وضوح العمل الو الشفافية  مبدأل

ورغم أن هناك جانب من الفقه يؤيد قاعدة عدم التسبيب لمبررات منها ما يتعلق  
معظم النظم  فيالتسبيب الوجوبي انتصر  مبدأ أنبالقانون، ومنها ما يتعلق بالواقع الإداري، إلا 

معلنا بذلك  ،1979جويلية  11 قانون رع الفرنسي بموجب ـالمش كرسهحيث  ،ةـة الحديثـيقانونال
 .المواطنو  الإدارةوالعلاقة بين  ،الإداري عميقة في العمل  إصلاحاتاستحداث 
 الإطارفي وضع  هالمشرع الجزائري قد حذا حذو  أنوعلى غرار المشرع الفرنسي نجد  

 1988جويلية  04المؤرخ في  88/131المرسوم  الشفافية الإدارية من خلاللآليات  يقانونال
 ،التسبيب الوجوبي مبدأه لم يفلح في تقرير أن إلا ،والمواطن الإدارةالمتعلق بتنظيم العلاقة بين 

 المشرع الجزائري بالنص على تسبيب أنواع متفرقة من القرارات. حيث اكتفى 
، لق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتع 06/01رقم  قانون الصدر  سنة 18 وبعد مرور    

 11لك بنص المادة لمواطن، وذصالح اة الصادرة في غير الإداريجب تسبيب القرارات أو حيث 
 ،حثيثةالذي يتطلب مساعي  الأمر، مبدأال جوانببكافة  للإحاطةفي ولكن يبقى غير كامنه، 

المشرع في فتناول المشرع لمبدأ التسبيب الوجوبي  وضوعيتناول كافة جوانب الملإصدار قانون 
 ،والإحاطة الحقيقية لهذا المجالم تشريع ذو طبيعة جزائية لا يعكس الإلما وضمنمادة واحدة، 

حدة  جوانببعض  ذلك، مقلصا باـمضمونه التي جاء به ةـأهمي إنكارن ـلا يمك ذلكورغم 
الإدارية السرية قاعدة مساهمته في التخفيف من وطأة  إلىبالإضافة  ،ةيلإدار ااطية البيروقر 

  .ةالإداريالتقليدية التي طغت على الحياة 
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 :الآتيةخلال بحثنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي نحاول عرضها في النقاط  ومن
، ةـة الصحيحيقانونالوجه في صيغته  أحسنولقيامه على  الوجوبيالتسبيب  مبدألتعزيز  أولا:

 يجب أن يتوافر: 
التقليدية التي  الإدارةنموذج عن  ذلك، وتبعد بالإداري تعتنق الشفافية والوضوح  حديثة إدارة -1

 .حيازنوالالدرء الفساد والمحاباة  ذلكو  ،الإداري تتسم بالسرية والتعتيم في نشاطها 
لمشروعية القرار  ضمانا، بتسبيب قراراتها الإدارةف إلزام ، تستهدرقابة قضائية فعالة -2

 .الإداري 

 إليهلا ينظر يجب أن في مختلف الدول  أوالجزائر  التسبيب الوجوبي سواء في مبدأ نإ ثانيا:
 ،رادـللأفهامة  ضمانة ذلكويعد ب ،جوهري وأساسي في بناء القرار مبدأمجرد شكلية بل هو 

وبين حقوق  واطرادظام تنامن تسيير مرافقها ب الإدارةحيث يستهدف تحقيق التوازن بين تمكين 
 .قانون المصونة  الأفراد

 حرافانما يؤكد  إلىفي غياب التسبيب لا يمكنه التوصل بسهولة  الإداري القاضي إن  ثالثا:
ب الشكلية ولا من العيوب الموضوعية ولكنه يعد عيب و حيث لا يعتبر من عي ،بسلطتها الإدارة

، كما أن للتسبيب دور كبير في تسهيل رقابة الإدارةشخصي ذاتي يستوطن في نوايا ومقاصد 
 القاضي على السبب.

داري فهو حسين مستوى العمل الإت بتسبيب قراراتها كثيرا ما يساهم في الإدارةلزام إ أن: رابعا
صدر ت، وبالتالي لا غير مدروسقرار تجنبا لإصدار  ،في اتخاذ قراراتها الإدارةتسرع من  يحد

، فالتسبيب عمل ج التي تنتهي ويؤول إليها القرارقرارا إلا بوجود قناعة حقيقية بصحة النتائ
 والاستمرارية سجامنالا إلىيؤدي  أنه أنيعتمد على التنسيق والتحليل والتدقيق ومن ش ينعقلا

 .الإداري تتوفر في العمل  أنالتي يجب 
 بعض إلى، نخلص نهلأهدافه المتوخاة م ا، وتحقيقالتسبيب وفاعليةنجاعة وأمام أهمية و 

 :التسبيب الوجوبي مبدأالتي نراها مناسبة والتي قد تساهم في تعزيز  المقترحات
مختلف في الشفافية  مبدأ واعتناق الإداري لسياسة الوضوح  الإدارة انتهاجضرورة   -1

القائمين على  أذهان، وترسيخ هذه السياسة في الأفرادمع  في علاقاتها ،ةالإداريالمعاملات 
تباع الإداري العمل   .الأفرادفي علاقتها مع  والتشاورلغة التخاطب والحوار ، وا 
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غير القضائية خاصة منها  ةالإداريضرورة التعجيل بوضع تقنين خاص بالإجراءات   -2
وان يكون هذا القانون دقيقا ومفصلا يتناول كافة جوانب ، المتعلقة بمسألة تسبيب القرارات

 الموضوع والجزاءات المترتبة على الإخلال به.
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 قائمة المراجع:

 أولا: المراجع باللغة العربية

 القرآن الكريم .1

 الكتب: -أ

، منشأة تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد .2
 .2007المعارف، الإسكندرية، 

، دار الخلدونية للنشر 1، ط.القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، حسين طاهري  .3
 .2012، الجزائر، والتوزيع

الإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوي الدعاوي الإدارية و ، سامي جمال الدين .4
 .، منشاة المعارف، الإسكندريةالإلغاء

التسبيب الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على ، سامي محمد الطوخي .5
، دار النهضة العربية للنشر 1، ط.الوجوبي للقرارات الإدارية دراسة تطبيقية مقارنه

  .2016والتوزيع، القاهرة، 

النظام القانوني للحكومة تحت ضوء الشمس الشفافية في ، سامي محمد الطوخي .6
، دار النهضة والإصلاح والإداري دراسة مقارنة إدارة شؤون العامة الطريق للتنمية
 .2014العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، دار النشر معرفة، 1، ط.، القانون الإداري والقضاء الإداري سعيد نكاوي  .7
 .2009المغرب، 

ول، دار ، الكتاب الأالإلغاءداري القضاء القضاء الإ سليمان محمد الطماوي، .8
  .1976الفكر العربي، القاهرة، 
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، دار الفكر الجامعي، 1، طالإداري البوليس  ،عادل السعيد محمد أبو الخير .9
  .2008الإسكندرية، مصر. 

، ر هومة للطباعة والنشر والتوزيع، داالإدارية، المنازعات عبد القادر عدو .10
 .2012الجزائر، 

، جسور للنشر والتوزيع، 1، ط.الوجيز في القانون الإداري ، عمار بوضياف .11
 .2015الجزائر، 

الإجراءات المدنية والإدارية ودراسة  دعوى الإلغاء في قانون  عمار بوضياف، .12
 .2009الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  ،تشريعية وقضائية وفقهية

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، القرارات الإدارية، محمد الصغير بعلي .13
  .الجزائر

، دار العلوم للنشر والتوزيع، الوسيط في النازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  .14
 .2009عنابة، 

، دار النهضة العربية، تسبيب القرارات الإدارية ،عبد اللطيفمحمد محمد  .15
  .1996القاهرة، 

، 1، ط.ومدى رقابة  القضاء عليها للإدارةالسلطة التقديرية ، حمد عمر حمد .16
  .2014دار الحامد، للنشر والتوزيع، الأردن، 

دار الهدى  ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الوسيط فينبيل صقر،  .17
  .2009للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

 الرسائل الجامعية:المذكرات و ب: 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الإثبات في دعوى الإلغاء ءعب، بوكثير عبد الرحمن .18
  .2014الجزائر، الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 
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رسالة لنيل  مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر،، صفيان بوفراش .19
تخصص "القانون" كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي دكتوراه،  شهادة
  .2015وزو، 

تعليل القرارات الإدارية، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في  ،سنية البجاوي  .20
  .9199، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس،قانون العام

مذكرة مكملة من  ،طرق مكافحة الفساد في القانون الإداري ، بوشنافة أحمد .21
متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية 
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 الملخص
 

 



 :ملخص

" وتكريسا لها استندت الإدارة لا تسبيب إلا بنصسادت لفترة طويلة قاعدة " 
القانونية للإدارة،  بالامتيازاتبعدم التزامها بالتسبيب على عدة مبررات منها ما يتعلق 

ومنها بالواقع الإداري، لكن هذه المبررات لم تصمد أمام الأهمية الكبيرة للتسبيب 
 سواء بالنسبة للإدارة أو المواطن، حيث تبنته معظم التشريعات ومنها فرنسا والجزائر.

بحث الوقوف على مبررات المبدأين وعلى أحكام التسبيب ليحاول هذا ا 
 له في الجزائر. يفي فرنسا والجزائر ومدى كفاية التكريس التشريع الوجوبي

 

Résumé: 
Il a prévalu pendant une longue période, la règle qui stipule qu’il 

"n’y pas de motivation que par un texte". En consécration de cette règle  
l’administration est baséesur plusieurs raisons relatives aux privilèges 
légaux de l’administration et aux raisons de la réalité administrative de 

celle-ci. 

 Cependant ces raisons n’ont pu résister devant l’importance 

massive de la motivation tant pour l’administration que pour le citoyen ce 

qui est adopté par toutes les législations dont l’Algérie et la France font 
partie.  

Cette étude tente de trouver des raisons pour ces deux principes, et 
les dispositions de la motivation impérative en France et en Algérie, et la 
suffisance de sa consécration législative en Algérie.  
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